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كلمة شكركلمة شكر

إتمام  أشكر و قبل كل شيء الله عز و جلَ الذي وفقنا و ساعدنا على

ھذهھذه المذكرة، و أحمده على نعمة  العلم التي وھبني إیاھا، و أن أبلغني

.و السلام على من جاء بشرى و رحمة للعالمینالمرتبة و الصلاة 

، تقدیرا لتوجیھاتھ الجبارة، تثمینا    "تعویلت كریم"إلى أستاذي المشرف 

.ة، و لتفضَلھ بتصویبھا لعطائھ الدائم و قبولھ الإشراف على ھذه المذكر

:لك أستاذي الفاضل، فلقد صدق رسول الله صلى الله علیھ و سلمَ بقولھ 

»كاد المعلمَ أن یكون رسولا«

أسمى آیات الشكر و التقدیر

بقبول و الشكر الجزیل أیضا للسادة الأساتذة المناقشین على تفضلھم

.مناقشة ھذه المذكرة 

و الشكر و التقدیر لوالدي، و الذي رغم انشغالاتھ أبى إلاَ أن یكون في 

.الموعد دائما لمساعدتي، خاصة في مرحلة جمع المراجع 

.شكرا لك أبي و جزاك الله خیر جزاء 

.لي كامل الدعم المادي و المعنوي و إلى كل أفراد عائلتي الذین قدَموا 



شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح لكن الأجمل من ذلك أن یتذكر من كان السبب 

.في النجاح

  ......إلى أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى من ركعت و صلَت و أیدیها إلى السماء رفعت، بالتوفیق و النجاح لي دعت 

إلى جدَتي التي شاء القدیر أن ترحلي قبل شهرین من تخرجي

إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

والدي العزیز 

ئها سرَ نجاحي و حنانها بلسم جراحيإلى بسمة الحیاة و سر الوجود إلى من كان دعا

أمَي الحبیبة 

إلى النجوم التي أنارت حیاتي و تقاسمت معھنَ حلاوة الأیام 

كھینة، تنھنان، ثیزیري و سارة   :إلى أخواتي

إلى كلَ أقاربي من أعمامي و أخوالي 

إلى الذین رفعو آیات العلم و التعلیم و أخمدوا رایات الجھل و التجھیل       
إلى كلَ أساتذتي عبر كل مراحل تعلیمي خاصة الأستاذ المشرف

إلى من رافقوني منذ أن حملنا حقائب صغیرة و سرنا سویَا و نحن نشق الطریق معا 

النجاح و الإبداع نحو

ملائي خاصة طلبة عھدتيإلى زمیلاتي و ز

إلى مدرَبي و كل زملائي في الریاضة   

.إلى كلَ من عرفتني بھم الحیاة، إلى كل من حملتھم ذاكرتي و لم تحملھم مذكرتي 
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 :مقدمة

فلا یمكن القول ان، القواعد القانونیة ولیدة التطور الملحوظ في المجتمعات البشریة إن

عصور قدیمة اوجدتها حاجات التجارة من  إلى نشأتهابل تعود القواعد التجاریة وجدت من العدم، 

رغبات المجتمعات البشریة من جهة أخرى فأخذت هذه القواعد تتطور مع تطور هذه و تزاید ، جهة

نتج عنه تكییف القوانین الاقتصادیةنشطة طور الحاصل على مختلف مستویات الأفالت.الحاجات

قع فعلا في مجال التجارة الدولیة، المنظمة لهذه القطاعات تماشیا مع الوضع الراهن و هذا ما و 

رات التي عرفتها الساحة الاقتصادیة العالمیة و التوجه الحتمي نحو الاقتصاد ففي ظل التطو 

صبح من الضروري تغییر السیاسة العالمیة في مجال أ ،التغییراتاللیبیرالي الحر لمواكبة هذه 

.التجارة الدولیة

ام هتماالدولیة التي تحظى بالاقتصادیةن التجارة الدولیة تعد مظهر من مظاهر العلاقات إ

و تأتي أهمیتها في أنه لا غنى للعالم عن العیش في شكل ،الدراسات القدیمة و الحدیثةالكثیر من 

التي تجد 1أسرة دولیة واحدة تحكمها أولا و قبل كل شیئ فطرة االله السویة التي فطر الناس علیها 

.2»الإثم و العدوانالبر و التقوى و لا تعاونوا على و تعاونوا على «:أساسها في قوله تعالى 

و تتطلب ،یةعالأصبحت مما لا شك فیه ذات أهمیة ،فالمعاملات التجاریة بین المجتمعات

المستوى المحلي و الجهوي و حتى الدولي بمشاركة أطراف جهودا كبیرة وواسعة و حركة على 

.3مختلفة

، )في ضوء الفقه الإسلامي و اتفاقیات الجات (، التجارة الدولیة حمد السانوسى محمد شحاتةم:ى انظرنفس المعن يف-1

.1، ص2007دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

.سورة المائدة، الآیة الثانیة-2

ویل التجارة الخارجیة في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تمبوكونة نورة،-3

، 2012-2011جامعة الجزائر،،التجاریة و علوم التسییر، فرع تحلیل اقتصاديالاقتصادیة و العلوم   العلومكلیة 

  .1ص
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اعتمادا كلیا على العادات الإنساناعتمد ،لتنظیم قواعد التجارة عبر المجتمعات البشریةو 

و بها لیكون على علم تام بحقوقه الإلمامن من كو تم،و الأعراف التجاریة للأقالیم التجاریة الدولیة

.في الأقالیمالتزاماته في حال رغب في التجارة

خاصة بعد الطفرة الكبرى التي عرفتها التجارة قانون التجارة الدولیة عدة تطورات لقد شهد 

بفعل الثورة الصناعیة ما رتب عنه تراكم و التي أخذت أبعاد أكبر 19مع بدایة القرنلیة الدو 

وعیا  قكل هذا خل.و ازدیاد الحاجة إلى المواد الأولیة من جهة أخرى،المنتجات من جهةفائض

فكرة الحكومات خاصة أن ما یمیز الاقتصاد العالمي في تلك الفترة هو سیادة  و حقیقیا لدى الدول

و العولمة التجاریة التي یقصد بها تحریر التجارة الدولیة و عولمة كل المجالات بصفة عامة،

و هو ما ،فیه شروط التبادل التجاري الدولي بصفة خاصةتتكافأالاستثمار و بناء نظام تجاري 

.4ةأثر ایجابیا على قانون التجارة الدولی

إمكانیة إنتاج السلع بتكلفة أقل بالصناعیة الظروف الجدیدة التي حققتها الثورة سمحت 

و من ثمة و كنتیجة لذلك أخذت الدول تبادل جزءا من ناتجها لتحصل في ،نسبیا عن ذي قبل

فالتخصص الدولي في ،هذا هو أصل التجارة الخارجیةذلك على جزء من ناتج دولة أخرىمقابل 

ول متطورة أو الخارجیة مهما كانت هذه الدالإنتاج و تقسیم العمل الدولي هما أصل التجارة 

.متقدمة

فالتجارة الخارجیة تعتبر الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها التطور الاقتصادي لأي بلد من 

إذ ترجع أهمیتها في اقتصادیات مختلف دول العالم إلى كون أي بلد مهما بلغ من مستوى البلدان

.عن بقیة دول العالم و یعیش بمعزل عن العالم الخارجيأن یستغنيفإنه لا یستطیع ،التطور فیه

و نظرا لدورها المهم جدا في تنمیة اقتصادیات الدول المعاصرة تعمل مجموعة من المؤسسات 

المصرفیة و مختلف فروعها على تمویل التجارة الخارجیة من خلال مجموعة من المالیة و

تقویة و الحوافز و التعمق لدراسة هذا الجانب له أهمیة بالغة لتعزیز و الإجراءاتالمیكانیزمات و 

  .12و  11، ص 2012، فیاض محمود، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، الوارق للنشر و التوزیع، عمان-4
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و جلب الاستثماركتشجیع الاقتصاديمن النشاط المبادلات الخارجیة و تشجیع قطاعات معینة 

 .الخ...روس الأموال الأجنبیة

و أعقد المشاكل التي تعیق عملیة التنمیة أصعبمن اعتبر مشكل التمویلو قد 

مما استوجب تدخل بعض ادیة في كل دول العالم، فنمو اقتصاد البلد مرتبط بتمویله،  الاقتص

الجهات كالبنوك و المؤسسات المالیة للتقلیل من هذه المخاطر و المشاكل و ذلك عن طریق 

.5لتسهیل حركة التبادلات الدولیةتقنیاتها ووسائل الدفع

فیه دور الوسیط لتحقیق عملیة تحویل فتتدخل المؤسسات المصرفیة في هذا المجال لتلعب

و ذلك عن طریق منح قروض مصرفیة ووسائل دفع حدیثة ،السلع و الخدمات من و إلى الخارج

و بالتالي كان من الواجب الاهتمام بالمؤسسات المصرفیة التي ،لفائدة المتعاملین الاقتصادیین 

قانوني لهذه المؤسسات التي تساهم تقوم بتمویل التجارة الخارجیة و ذلك عن طریق وضع اطار 

.6فیما بین الدول و تنشیطهافي تحریك التجارة الخارجیة

إصدار النظام مع الخارج تم التي تقوم بها الجزائر و من أجل تسهیل و توسیع المعاملات 

و التي تعتبر تأكیدا 7الذي تضمن مختلف العملیات المالیة التي تتم نحو الخارج 01-07رقم 

مذكرة مقدمة ضمن ،التجارة الخارجیة عن طریق الاعتماد المستنديتمویل لیفاتي مصطفى، ، خءمسلم فاطمة الزهرا-5

-2003جامعة الجزائر، قسم علوم التسییر،، متطلبات نیل شهادة اللیسانس، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر

  . 1ص  ،2004

علودة نجمة دامیة ، دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع -6

. 4و  2 ص، 2014القانون الدولي للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و ،2007فیفري 07مؤرخ في ،01-07نظام رقم -7

مؤرخ في ،06-11، معدل و متمم بنظام رقم 31/05/2007صادر في ،31ج ر عدد  الحسابات بالعملة الصعبة،

.15/02/2012صادر في ،8، ج ر عدد 2011أكتوبر 19
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إذ خولت للمؤسسات المصرفیة ،8من قانون النقد و القرض71و70المادتین على ما هو وارد في 

صلاحیة القیام بالعملیات المصرفیة و من بینها منح القروض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف 

.الزبائن 

میة  و حرص على أعطى المؤسسات المصرفیة كل هذه الأهو ما دام المشرع الجزائري قد 

تلعب دورا هاما في من الناحیة القانونیة من جهة، و ما دامت المؤسسات المصرفیة تنظیمها

یته ادى الى جلب الخارجیة من جهة اخرى، و نظرا لأهمیة الموضوع و و حساستمویل التجارة

تم تنظیم تمویل التجارة فكیف، طار القانوني لتمویل التجارة الخارجیةالإموضوع اهتمامنا لدراسة

 ؟ الخارجیة من الناحیة القانونیة

لمعالجة هذه الإشكالیة التي نرجو أن تكون موفقة و من أجل التوصل إلى بناء أركان 

مي یلموضوع الإطار المفاهالفصل الأول، إذ خصصنا فصلینالبحث قمنا بتقسیم البحث إلى 

فقد خصصناه لدراسة تقنیات تمویل الفصل الثانيأما ، لغرض تحدید بعض المفاهیم و تبسیطها

و فهم المواضیع التي یطرحها بحثنا اعتمدنا على استیعابلتوصل إلى لو  .التجارة الخارجیة

الجمع بین منهج الوصف و التحلیل فهو المنهج الذي یمكننا من تحدید موقف المشرع الجزائري 

.منها 

إذ ، لهذا الموضوع تمت من الناحیة الاقتصادیة فقطتجدر الإشارة إلى أن الدراسة السابقة 

.دراسات سابقة لهذا الموضوع من الناحیة القانونیة-إلى حد علمنا-لا نجد

لقد واجهتنا صعوبات و مشاكل جمة في مسیرة إعدادنا لهذا البحث أردنا الاشارة الیها بغیة 

كما نود لفت اهتمام المسؤولین و مصادر المعلومات ،لفت نظر الباحثین من أجل تفادیها مستقبلا

و من بین هذه ،تزوید الباحثین بالمعلومات الكافیة لتسهیل مهمة انجاز بحوثهم العلمیةبضرورة

:الصعوبات نذكر أهمها كما یلي 

أفریل 18صادر في ،16لنقد و القرض ، ج ر عدد ، یتعلق با1990أفریل 14مؤرخ في ، 10-90قانون رقم -8

.) غىمل(1990
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.حتى و إن وجد بعضها فیتسم بالطابع العام لا الخاص قلة المراجع المتعلقة بالموضوع،-

.سلبي من بعض المسؤولین و عدم اكتراثهم بأهمیة البحث العلمي الموقف ال-

رارنا صأخرى ما كانت لتثني عزیمتنا و إعقبات كل هذه الصعوبات الموضوعیة إلى جانب 

على انجاز هذا العمل بالشكل الذي هو علیه و الذي نعتقد بأنه لا یخلو من بعض النقائص كأي 

.جهد بشري



الفـــــــــصــــــــــــــل الأول

الإطار المفاھیمي لتمویل 

التجارة الخارجیة
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لأي بلد من الاقتصاديتعتبر التجارة الخارجیة الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها التطور 

البلدان، فهي تمثل أنشطة التبادل التجاري للسلع و الخدمات بین دول العالم المختلفة من أجل 

.تحقیق المنافع المتبادلة بین الدول

بفضل التجارة الخارجیة ینمو الاقتصاد الوطني و بالتالي یزداد الدخل القومي مما یؤدي 

لذلك تبقى الدراسات و الأبحاث مستمرة و متواصلة لترقیة و رفع مستوى معیشة السكان، إلى

مساعدة للتقلیل من المخاطر التي و أسالیب ا القطاع بهدف تحسینه و ایجاد طرقتطویر هذ

و موضوع .عملیات التصدیر و الاستیرادمارستهم لمملین الاقتصادیین الدولیین أثناءاتواجه المتع

من بلد إلى آخر في صور و أشكال التمویل الخارجي یتصل بانسیاب رؤوس الأموال و انتقالها 

.مختلفة

، و )المبحث الأول(تقتضي معرفة عمومیات حول تمویل التجارة الخارجیة لدراسة هذا و

.)المبحث الثاني(تمویل التجارة الخارجیة 
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التجارة الخارجیة عمومیات حول تمویل :الأولالمبحث 

باعتباره من الوظائف البالغة بات التمویل یشغل اهتمام واسع لدى الأوساط الدولیة،

ارتباطه بالحیاة  و الأهمیة و ذلك لما توفره من أموال لازمة لتغطیة نفقات المشاریع المختلفة،

فاذا كان العجز داء فان التمویل هو دواء اذ یعتبر عنصرا . مصادیة و المالیة لجمیع دول العالالاقت

تبین لتمویل التجارة الخارجیة ماهیة .اقتصادیةأساسیا لتحقیق الأهداف المسطرة لكل سیاسة 

).المطلب الثاني(، و للتمویل مصادر و أشكال)المطلب الأول(المفاهیم الخاصة بها 

التجارة الخارجیة تمویلماهیة:الأولالمطلب 

و كان ضروریا للتغلب على التحدیات المختلفة التي ظهر التمویل و تطور بشكل ملحوظ،

لتمویل هي الحصول على الأموال و استخدامها ل فالنظرة التقلیدیةالأعمال الاستثماریة،تواجهها 

للحصول على أموال تطویر المشاریع و التي ترتكز أساسا على تحدید أفضل مصدر  أولتشغیل 

قتصاد المعاصر أصبح التمویل یشكل أحد المقومات الأساسیة الإففي  ،من عدة مصادر متاحة

.9لحظة تمویل رأس المال المنتجلتطویر القوى المنتجة و توسیعها و تدعیم رأس المال خاصة

فكلما كان فالتمویل یعتبر عصب الحیاة الاقتصادیة یمدها بالتدفقات النقدیة و المالیة،

.نجاح المشاریع الاقتصادیة أكبر التمویل كافیا كانت نسبة 

تعریف تمویل التجارة الخارجیة :الفرع الأول

حیث تعددت هذه التعاریف نذكراختلف المتخصصون في وضع تعریف موحد للتمویل 

:منها

"بیش(یعرفه الكاتب - ."إلیهابالأموال اللازمة في أوقات الحاجة الإمدادانه )

، دار النشر و التوزیع  ،  )تجارب عربیة (عدنان حسین یونس، التمویل الخارجي و سیاسیات الإصلاح الاقتصادي -9

  . 32و 31 ص، 2011،عمان
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."توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لدفع و تطویر مشروع خاص و عام"كما یعرفه أیضا على أنه-

النقدیة و السیولةالتنفیذیة التي یترتب علیها الحصول علىالأعمالالتمویل یتمثل في كافة ف

.10استثمارها في عملیات مختلفة

لقیام لمن خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص أن التمویل هو توفیر الأموال اللازمة 

أنه یخص المبالغ النقدیة  إذ الیها،بالمشاریع الاقتصادیة و تطویرها و ذلك في أوقات الحاجة 

فالهدف منه هو السلع و الخدمات و أن یكون بالقیمة المطلوبة في الوقت المطلوب،و لیس

.11تطویر المشاریع العامة منها و الخاصة و في الوقت المناسب

أهمیة تمویل التجارة الخارجیة :الفرع الثاني 

تحقیق لغرض لكل بلد في العالم سیاسة اقتصادیة و تنمویة یتبعها أو یعمل على تحقیقها 

الرفاهیة لأفراده، و تتطلب هذه السیاسة التنمویة وضع الخطوط العریضة لها و المتمثلة في 

.تخطیط المشاریع التنمویة و ذلك حسب احتیاجات و قدرات البلاد التمویلیة

إلى التمویل لكي تنمو و تواصل  ةجاحتظل بتنوعت المشروعات فإنهااختلفت وو مهما

ي تسییر الأنشطة زا كبیرا من الأهمیة و الأولویة كونه یلعب دورا هاما ففهو یأخذ حیحیاتها،

و من هنا نستطیع القول أن التمویل له بمثابة الدم الجاري للمشروع،یعدالتمویلف. ةالاقتصادی

:دور فعال في تحقیق سیاسة البلاد التنمویة و ذلك عن طریق 

.ةملبما یساهم في تحقیق التنمیة الشاتحقیق النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد -

.توفیر رؤوس الأموال اللازمة لانجاز المشاریع-

حالة مؤسسة (دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیةوش عاشور و قورین حاج قویدر،تكنقلا عن -10

SNVI( ، الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل و اثارها على الاقتصادیات و المؤسسات النامیة ، جامعة أعمال

.2، ص 2006نوفمبر 22-21بسكرة ، أیام 

  .22و 21، ص ،2011،عماننشر و التوزیع،، دار صفاء للمبادئ التمویلطارق الحاج،: ىفي نفس المعن:11
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.تحقیق الاهداف المسطرة من طرف الدولة-

.المعیشیة لهمالوضعیة لأفراد المجتمع عن طریق تحسین تحقیق الرفاهیة -

.12البلادتغطیة جزء من تكالیف المشروع الاستثماري و تشجیع الاستثمار في -

أهداف تمویل التجارة الخارجیة :الفرع الثالث 

إذ یسعى دائما لتحقیق أهداف الاقتصادیة،یلعب التمویل دورا هاما في تسییر الأنشطة 

:یمكن تلخیصها في النقاط التالیة 

تشجیع الصادرات فینتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأسمال، فیؤدي ذلك -

.بالتنمیة الإقتصادیةبالنهایة إلى النهوض 

التعاون بین الأطراف الاقتصادیة المنتجة مع القطاع المصرفي التجاري و المؤسسات المالیة -

.الأخرى لتوفیر منتجات التجارة الدولیة 

.البحث و الحصول على السیولة الضروریة للمشروع الاستثماري بإمداده بالتجهیزات اللازمة -

الیة على القطاعات و الأعوان الاقتصادیة الأخرى بكل توزیع التدفقات النقدیة و الم-

موضوعیة 

.العمل على تحریر التجارة الخارجیة عن طریق تمویلها-

.دراسة فعالة لتكالیف المشروع الاستثماري و محاولة تغطیة جزء منها -

.تحقیق الثقة و الضمان من المخاطر-

.13ةیعمل على تطویر المشاریع سواء كانت خاصة أو عام-

.2وش عاشور و قورین حاج قویدر، المرجع السابق، ص تك -12

126بوكونة نورة ، المرجع السابق ، ص -13
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مصادر تمویل التجارة الخارجیة و أشكالها :الثانيالمطلب 

ى به التمویل و باعتباره كحجر الأساس لقیام و نجاح و ضنظرا للدور الهام الذي یح

متنوعة        أشكال له ، كما )الفرع الأول(استمرار الأنشطة الاقتصادیة فان مصادره متعددة 

).الثانيالفرع (

التجارة الخارجیة مصادر تمویل :الفرع الأول

على یتم الحصول من خلالها تمثل مصادر التمویل مختلف الأمكنة أو الموارد التي 

 إلى هذه المصادر تنقسم،14تاللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة في مختلف المجالاالأموال

.مصادر داخلیة و أخرى خارجیة

المصادر الداخلیة : أولا 

دون اللجوء مجموعة الموارد التي یمكن للمؤسسة الحصول علیها الداخلي،قصد بالتمویل ی

تتمثل أساسا في التمویل الذاتي، و یعرف هذا الأخیر  و بطریقة ذاتیة أي إلى مصادر من الخارج

.15تمویل نفسها بنفسها من خلال نشاطهامن على أنه إمكانیة المؤسسة 

و یشمل التمویل الذاتي تلك الأرباح أو جزء منها و التي حققتها المؤسسة من مختلف 

نشاطاتها و التي تبقى لدیها بصفة دائمة أو لفترة طویلة، و التمویل الذاتي یعتبر من أهم مصادر 

التمویل الداخلیة، حیث یلعب دورا هاما في تطور المؤسسة التي غالبا ما تبدأ نشاطها باعتمادها 

126بوكونة نورة ، المرجع السابق ، ص -14

.126نفسھ ، ص المرجع-15
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الاقتصادیة دون اللجوء إلى مصادر اردها الخاصة من حیث أنه یضمن زیادة الأصول مو  على

.16خارجیة

:یمكن تلخیصها في ما یليللتمویل الذاتي مزایا و عیوب یتمتع بها،*

:المزایا-1

الهدف الأساسي للسیاسة المالیة هو البحث عن تمویل ذاتي بمستوى عال و هو دلیل على تمتع -

.المؤسسة بالاستقلالیة في المحیط الذي تنشط فیه

إلى الاقتراض حسب إمكانیاتها تلجأ المؤسسةف، الاقتراضیعد التمویل الذاتي ضروري لعملیات -

.على التسدید و حجم التمویل الذاتي الذي یبین لها نسبة التسدید

.بشروط الائتماندون التقید اختیار المشروعات و الاستثمارات التمتع بالحریة في -

تمثل أموال الامتلاك الجانب الأكبر في التمویل الداخلي و التي تكون أمواله معفیة من -

.الضرائب 

.المنظمة في المجال المالي و ضمان تسدید الدیونالحفاظ على استقلالیة -

:العیوب-2

.لتغطیة كل حاجیات التمویلحجم التمویل الذاتيلا یكفيغالبا ما-

الاعتماد على التمویل الذاتي بصفة كلیة إلى التوسع البسیط و بالتالي عدم یمكن أن یؤدي -

توفیر الاحتیاجات إلى الاستفادة من الفرص المتاحة و المربحة بسبب قصور التمویل الداخلي 

.اللازمة

المتوسطة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و -16

67، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

. 68و
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ال المتحصل قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال المدخرة لدى المؤسسة و الأمو -

.17علیها من الغیر، مما یسبب إضعاف العائد

المصادر الخارجیة :ثانیا

بما أن التمویل الذاتي غالبا ما لا یكفي لتغطیة المتطلبات المالیة للمؤسسة إذ لا یمكن لأي 

ما یجعلها تلجأ إلى البحث على  مصادر ،مؤسسة كانت تمویل استثماراتها بوسائلها الخاصة

خارجیة لتمویل مختلف المشاریع و الاستثمارات من حیث عملیات البحث و دراسة الأسواق و 

.تبر قروض قصیرة الأجلعتج و التي تمویل الصفقات الكبیرة كذلك المستحقات في الخار 

سنوات و تمثل 10كذلك یمكن تمویل الأصول الثابتة التي یتجاوز عمرها الاقتصادي 

و غالبا ما یسدد القرض على شكل البنوك و المؤسسات المالیة المختصة المصدر الرئیسي لها،

أقساط سنویة أو نصف سنویة مع وجوب تقدیم ضمان الحصول علیه، بحیث یمثل الضمان عادة 

دة القرض كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائ،مة القرضیبالمائة من ق60بالمائة إلى 30من 

العادیة و إلى جانب هذا تقوم بتقدیم قروض طویلة المدى و تتمثل في الأسهم .قصیر الأجل

الأسهم الممتازة و قروض مباشرة طویلة الأجل ، كذلك تقدیم سندات بهدف الحصول على أموال 

.18نفقاتها الاستثماریة و التشغیلیةلتمویل

الخارجیة التجارة تمویلأشكال :الفرع الثاني

:منهاهناك عدة أشكال للتمویل و التي نذكر 

.197ص بوكونة نورة ، المرجع السابق، -17

التخطیط المالي،التمویل،مصادردراسة الجدوى،(المالیة أساسیات الإدارة في نفس المعنى عبد العزیز النجار،-18

،2007،الإسكندریة، المكتب العربي الحدیث،)تحلیل الربحیة الإسلامیةالتحلیل المالي، الأسهم و السندات المالیة،

  . 487- 485ص  ص
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التمویل المباشر و غیر المباشر : أولا

شر لتمویل المباا-1

دون تدخل )المدخر و المستثمر(هذا النوع یصدر عن العلاقة بین المقرض و المقترض 

فالوحدات الاقتصادیة ذات الفائض في الموارد المالیة أي وسیط مالي مصرفي أو غیر مصرفي،

م هذه استخدهذه الأخیرة بافتقومماليعجز التي بها تقوم بتوجیه هذه الفوائض إلى الوحدات 

.19الموارد لاحتیاجاتها الاستثماریة

:من مؤسسات، عائلات و حكومات)المستثمرین(هذا التمویل یختلف باختلاف المقترضین 

تمویل مباشر على مستوى المؤسسات :أ

یة من نتمائفي هذه الحالة تستطیع المؤسسة الحصول على القروض و التسهیلات الإ

كما تلجأ بعض المؤسسات إلى دعوة الجمهورموردیها أو عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى،

ة من أسهم و على شكل استثمار مالي في الأوراق المالیالذین یرغبون في توظیف أموالهم

.20سندات

تمویل مباشر بالنسبة للعائلات : ب

على الأموال اللازمة لتمویلیمكن للعائلات أو الأفراد وفق هذه الطریقة التمویلیة الحصول 

19 - ZOURDANI Safia, Le Financement des opérations du commerce extérieur en Algérie :Cas de la BNA,

mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, faculté des sciences

économiques, commerciales des sciences gestion, université Mouloud MAMMERI DE TIZI.OUZOU, 2012,

p.16

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل ،ر القروض البنكیة و ضمانات منحهامخاطبن غلاب جمیلة، مواسي كنزة،-20

، جامعة الجزائرفرع إدارة الأعمال،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،شهادة اللیسانس في علوم التسییر،

14ص   ،2004-2005
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غیر إلى الوساطة المالیة المصرفیة أودون اللجوء احتیاجاتها الاستهلاكیة أو الاستثماریة،

قروض مباشرة بین العائلات فیما بینهما أو :و مثال ذلكوتتعدد صور هذا التمویل المصرفیة،

و عادة ما یتم ذلك بمقتضى أوراق تجاریة من كمبیالات و غیرها تثبت ،العائلات و المؤسسات

.21حق الدائنیة

مباشر بالنسبة للحكومة التمویل ال:ج

الحصول على الأموال اللازمة عن طریق لحكومة تستطیع ا،هذه الطریقة التمویلیةل اوفق

الاقتراض من الأفراد و المؤسسات التي لیست لها طبیعة مالیة مصرفیة أو غیر مصرفیة من 

.22خلال إصدار سندات متعددة الأشكال

مباشر الالتمویل غیر -2

مباشرة و المتمثلة في الأسواق الغیر مویل عن كل طرق و أسالیب التمویلیعبر هذا الت

.التي فیها وسطاء مالیینالبنوك أي كل المصادر المالیة المالیة و 

حیث یقوم الوسطاء المالیین المتمثلین في السوق المالیة و بعض البنوك بتجمیع المدخرات 

ت ثم توزع هذه الإدخارات المالیة على الوحدا،من الوحدات الاقتصادیة ذات الفائضالمالیة 

مصادر بین متطلبات  فقفالمؤسسات المالیة الوسیطة تحاول أن تو الاقتصادیة التي بها عجز،

.23الادخار و متطلبات مصادر التمویل

14، المرجع السابق، صبن غلاب جمیلة، مواسي كنزة-21

  .15ص  المرجع نفسه،-22

23 : ZOURDANI Safia, op- cit, p.16
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التمویل المحلي و التمویل الدولي :ثانیا 

ینقسم مثل هذا النوع من التمویل إلى تمویل مصدره السوق و المؤسسات المالیة الداخلیة و 

.السوق المالیة و الهیئات المالیة الدولیة هتمویل مصدر 

 ليالتمویل المح: أ-

قروض بمختلف (یضم المصادر المباشرة و غیر المباشرة المحلیة هذا النوع من التمویل

على المؤسسات المالیة و  د یعتم و) الخ ... أوراق مالیة و تجاریة بمختلف أنواعها أنواعها،

هذا النوع من التمویل یخدم قطاع المؤسسات الاقتصادیة أكثر من .الأسواق المالیة المحلیة

.24الهیئات الحكومیة

لتمویل الدوليا:ب

،البورصاتكبدرجة أولى على الأسواق المالیة الدولیة  هداعتمیمتاز باهذا النوع من التمویل 

و الهیئات المالیة الدولیة أو الإقلیمیة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي للإنشاء و 

التعمیر و بعض المؤسسات الإقلیمیة بالإضافة إلى البرامج التمویلیة التي في شكل إعانات أو 

.25استثمارات

.3عاشور و قورین حاج قویدر، المرجع السابق، ص وشتك -24

.3المرجع نفسھ، ص -25
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ارة الخارجیةجتمویل التالقروض وسیلة ل:المبحث الثاني

یمكن القول أن المؤسسات المصرفیة  هي الوحیدة المؤهلة و المخول لها صلاحیة التدخل 

للأسواق في المعاملات الخارجیة، فهي ات المالیة نظرا لأهمیتها في التنظیم النقدي و المالي ءلأدال

الخارجیة لتمریر مختلف الأموال التي لها علاقة بنشاط التصدیر  ة في مجال التجار ضروريممر 

.و الاستراد للسلع و الخدمات

لتمویل التجارة الخارجیة عن طریق تقدیم قروض للزبان،  تتدخل المؤسسات المصرفیة 

صفقاتهم لإتمامالائتمانالثقة ومن أجل توفیر ››لا تجارة خارجیة دون قروض‹‹عملا بقاعدة  

للمتعاملین الاقتصادیین و هذا بتقریب التجارة الخارجیة .مع الخارجلتي تتمسیع مشاریعهم او تو 

أي تتدخل لتطویر المبادلات التجاریة عن طریق مساعدتهم في تحسین مبادلاتهم التجاریة،

.26شاریعهمتمویلات اللازمة لتوسیع مالللمتعاملین في هذا النوع من التجارة عن طریق منحهم 

التي تنص على و منه68المادة في  على هذه العملیةالنقد و القرضقانون و قد نص 

یضع بموجبه شخص أو یعد یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض «:أنه

بوضع أموال تحت تصرف شخص أخر، أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الأخر التزاما بالتوقیع 

ات المالیة منه التي تسمح للمؤسس71المادة و كذا .»الإحتیاطي أو الكفالة أو الضمانكالضمان 

المالیة تلقي الأموال من لا یمكن المؤسسات«:بالقیام بعملیات القرض و التي ورد نصها كما یلي

و بإمكانها القیام بسائر .زبائنهاالعموم، و لا إدارة  وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف 

تتدخل البنوك و لذا فالقرض یعد أداة ضروریة في التجارة الخارجیة، .27»العملیات الأخرى

.45و   6علوة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص-26

، 2003أوت  27، صادر في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد2003أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -27

دیسمبر 01، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10معدل و متمم بموجب الأمر رقم 

2010.
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و المتمثلة في التمویل في شكل الاقتصادیینالمالیة لمنح تحویلات لازمة للمتعاملین المؤسسات 

.28قروض

یستخلص على نشاط القرض إنما المتعلق بالتجارة الخارجیة01-07النظام رقم لم ینص 

من  47 ةالمادكذلك  29.تبر من نشاطات التجارة الخارجیةالقرض یعن نشاطأ 7كالمادة من مواده 

 هذه  لنصتمویل نشاط التجارة الخارجیة و هذا من خلال فهمنا و تمعننا لمحت لهذا النظام

.30المادة

و تختلف أشكال منح هذه التمویلات حسب المهلة و المدة المقررة للعملیة التجاریة المراد 

قروض متوسطة و طویلة المدى ، )المطلب الأول(قروض قصیرة المدى حیث نمیز بین القیام بها 

.المطلب الثالث(القروض الموجهة لتمویل الاستثمارات و ) المطلب الثاني( (

القروض قصیرة المدى :المطلب الأول 

18أشهر و 6وح مدتها ما بین هي قروض في الغالب لا تتعدى مدتها سنتین، إذ تترا

كثرأتوجه لتمویل الصادرات التي ترتبط بمواد الاستهلاك و المواد الأولیة و هو یعد من ،اشهر 

.31انتشاراالنشاطات المصرفیة

لا تمارس المؤسسات المصرفیة العملیات المذكورة إلا بعد أن یمنح لها ترخیص و اعتماد من طرف مجلس النقد و -28

12المادة دة لممارسة هذه النشاطات و هذا ما تنص علیه القرض بعد توقیعه من قبل محافظ بنك الجزائر كوسیلة معتم

»یتم الحصول على صفة الوسیط المعتمد في إطار الاعتماد الذي یسلمه محافظ بنك الجزائر«01-07من النظام رقم 

یفوض مجلس النقد و القرض تطبیق تنظیم الصرف إلى البنوك و «:01-07من النظام 7/1تنص المادة -29

المالیة ،الوسیطة المعتمدة،الوحیدة المؤهلة لمعالجة عملیات التجارة الخارجیة و الصرف،یجب على هذه المؤسسات

.»الأخیرة السهر على قانونیة هذه العملیات طبقا للتشریع و التنظیم المعمول به 

الوسیط المعتمد، عندما یكون الاستیراد موضوع تمویل خارجي، یجب أن یتأكد«:تنص هذه المادة على ما یلي -30

.»...عند التوطین المصرفي للعقد، من تطابق التمویل و الشروط المرتبطة به مع الكیفیات التي حددها بنك الجزائر

31- BENKRIMI Karim , Crédit bancaire et économie financière, Elotmania, Alger, 2010, p. 161.
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الفرع (السلعقروض قصیرة الأجل قبل إرسال :نوعینإلى بدورها  هذه القروضتنقسم 

.)الفرع الثاني(و قروض قصیرة الأجل بعد إرسال السلع)الأول

إرسال السلع تمویل قصیر المدى قبل :الفرع الأول

للمصدر أو البائع الاستفادة من قروض أولیة في إطار ما یسمى التمویل الأولي خلال 

هذه القروض تسمح له ،مرحلة التحضیر لشحن و إرسال البضاعة و السلع التي قام بإنتاجها

.نشاط التصدیر التابعة و الموجهة للتصدیربتمویل حاجاته العادیة أو الاستثنائیة التي لها صلة ب

و التكالیف الضروریة أثناء فترة سمح للمصدر بمواجهة المصروفات یفهذا النوع من القروض 

تضمن له استمراریة إنتاجه و حسن  و الصناعة أو شراء السلع و الخدمات اللازمة للتصدیر

.32انتظامه و تدفق صادراته

تمویل قصیر المدى للصادرات بعد إرسال السلع :الفرع الثاني

ذلك التمویل الذي یمنح للمصدر ،یقصد بالتمویل قصیر المدى للصادرات بعد ارسال السلع

الذي منح أجل لدفع الدین لزبونه المشتري بغرض توفیر السیولة المالیة إلى غایة قیام المشتري 

.33رسلت إلیهبدفع ثمن السلع و البضاعة التي أ

ة الدیون ئرسال السلع یحتوي على قروض خاصة بتعبإ هذا النوع من تمویل الصادرات بعد

.)ثانیا(الخصم التجاري و ،)أولا(الناشئة عن التصدیر 

48ص  علوة نجمة دامیة، المرجع السابق،-32

.49المرجع نفسه، ص -33
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القروض الخاصة بالدیون الناشئة عن التصدیر : أولا 

(Crédits de mobilisation des créances nées à l’exploitation)

و  ،الخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي للبلد المصدریقترن بهذا النوع من التمویل

شهرا كأقصى 18یخص الصادرات التي یمنح فیها المصدرون لزبائنهم أجلا للتسدید لا یزید عن 

.القروض الخاصة بتعبئة الدیون لكونها قابلة للخصم لدى البنكبتسمى ، وحد

ن أكثر الأنظمة ارتباطا بهذا النوع من التمویل هو النظام الفرنسي، ویشترط البنك و نشیر إلى أ

تنفیذه،و  التمویلعادة تقدیم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من

:هذه المعلومات هي على وجه الخصوص

مبلغ الدین-

طبیعة و نوع البضاعة المصدرة -

الأجنبي و بلدهاسم المشتري -

تاریخ التسلیم و كذلك تاریخ المرور بالجمارك -

.34تاریخ التسویة المالیة للعملیة-

L’escompte:الخصم التجاري:نیاثا commercial )(

و تتمثل في قیام البنك بشراء و شكل من أشكال القروض التي یمنحها البنك لعملائه،ه

لى غایة إالتجاریة من حاملها قبل استحقاقها أو یحل محل هذا العمیل في الوفاء بالدین  الورقة

یستفید البنك في مقابل هذه العملیة من ثمن أو معدل لهذا الخصم و یتكون  و  .تاریخ استحقاقها

:من ثلاثة عناصر أساسیة و هي

للخصم أي بین تاریخ تقدیم الورقة (و ثمن القرض و یطبق بین التاریخین هو  :عدل الفائدة م-1

.)و تاریخ استحقاقها

.و هي عمولة الجهد المبذول أثناء تحصیل الورقة:عمولة التحصیل-2

.114و 113، ص 2007لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-34
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علیها المتحصلو هي أجر البنك من العملیة و تسمى مجموع هذه العمولات :عمولة الخصم-3

.35إثر القیام و الوفاء بهذه العملیة بمقابل الخصم

القروض متوسطة و طویلة المدى  المطلب الثاني:

 ىقروض طویلة المدأو ) الفرع الأول(قروض متوسطة المدى أن تكون الیمكن كذلك 

).الفرع الثاني

(Crédits à moyen terme) المدى: الفرع الأول: القروض المتوسطة

ذلك بها یقصد ، ویتم تقدیمها من أجل الشراء أو القروض من أجل التورید القروضهذه 

و المواد یةمواد التجهیز التنص على  وسنوات، 7شهرا و18التمویل الذي تتراوح مدته بین 

.36الصناعیة

(Crédits long terme) الفرع الثاني: القروض الطویلة المدى:

سنوات و 7تتجاوزمدتهاالشراء أو من أجل التورید، ویتم تقدیم هذه القروض من أجل 

بعقود المفتاح في الید أو صناعة بیع السفن او  هذه القروض سنوات، تتعلق10تصل أحیانا إلى 

.37الطائرات

و نستنتج أن كل من القروض المتوسطة و الطویلة المدة تتمثل في قروض من اجل نلاحظ -

.الشراء و قروض من اجل التورید

35 -NEUVILLE Sébastien, Droit de la Banque et des marches Financiers, presses Universitaires de

France, Paris , 2005 , p. 261.

.49علودة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -36

.50المرجع نفسه،  ص -37
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(Le Crédit acheteur) : أولا : قروض من أجل الشراء

آلیة، و هو ثر استعمالا في التجارة الخارجیةعد القرض من أجل الشراء أداة التمویل الأكی

هذا الأخیر لیقوم بموجبها یقوم بنك معین أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بمنح قرض للمستورد، 

هذه  تمامو لا ،شهرا18قرض المشتري یمنح لفترة تتجاوز  ونقدا للمصدر، بتسدید مبلغ الصفقة 

المصدر دور الوسیط في المفاوضات مابین المستورد و البنوك تولىی)عملیة القرض(العملیة 

.المعنیة

علیها یمنح قرض المشتري عن طریق فتح القرض هذا الأخیر یتخذ شكل اتفاقیة یطلق

ك بوضع بین مشتري أجنبي و بنك ما، من خلاله یلتزم البنتسمیة فتح القرض أو الائتمان، تبرم 

.تحت تصرف الزبون المقترض لینفذ التزامه بدفع الثمن نقدا للمصدرالمبالغ النقدیة الضروریة

یبرم بین هذا الأخیرهذه الاتفاقیة أو عقد القرض یكون مستقل عن العقد الأصلي،

هذا العقد لیس .ذي ینص على دفع الثمن نقدافي عقد التصدیر الالمشتري و المصدر و یتجلى 

.38بنكال ایتم منحه تبعا لشروط یحددهإنمابعقد تبعي

:خصائص قرض المشتري-1

:الآتیةمن خلال تعریفنا لقرض المشتري یمكن أن نستنتج أنه یتمیز بالخصائص 

:یتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدین مستقلین -

38 : BRIK Nacer, GUERRDAD Saïd, Essai d’évaluation des risques des crédits bancaires à

l’aide de deux méthodes : classique et le scoring , mémoire en vue d’obtention du

diplôme de Master en sciences économiques, Faculté des sciences Economiques ,

commerciales et des sciences de gestion, université Abderrahmane MIRA de Bejaia , 2013

, p. 17
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و هو خاص بالعملیة التجاریة یتم فیه تبیان لواجبات الطرفین و تبیان نوعیة :العقد التجاري:أ

ع و إجراءات الدفع الفوري للبائع یفهو یحدد شروط و البالسلع و مبلغها و شروط تنفیذ الصفقة،

.من طرف المشتري

القرض یبین یتعلق بالعملیة المالیة التي تتم بین المستورد و البنك مانح ):مویلالت(عقد القرض:ب

فترة التسدید و معدلات ،فترة القرض، طریقة استرداده:فیه شروط إتمام القرض و إنجازه مثل

.الفائدة المطبقة

بالتزامهیسمح للبنوك بوضع في الوقت اللازم المبالغ الضروریة تحت تصرف المشتري لیقوم -

.بالدفع 

یمنح قرض المشتري عادة لتمویل الصفقات الهامة من حیث المبلغ خاصة ، حیث لا یستطیع -

كل هذه المدة إذ یصعب المستورد تمویلها بأمواله الخاصة ،كما أن المصدر لا یمكنه أن ینتظر 

علیه تجمید أمواله مع طول فترة الانتظار
39

.

:مراحل سیر عملیة قرض المشتري-2

:المراحل فیما یلي یمكن تلخیص هذه 

؛إمضاء عقد تجاري بین المصدر و المستورد-

یتم  إمضاء فتح اتفاقیة منح القرض بین البنك المقرض و المستورد، یظهر من خلالها الشروط -

؛المبینة في متناول المشتري أي لاحترام الالتزامات باتجاه المورد

؛فتح اعتماد بطلب من المستورد لدى بنك المصدر بواسطة بنك المستورد-

حصول كل من بنك المقرض و المصدر من طرف هیئة التأمین على وثیقتین للتأمین، الأولى -

طر القرض المقدم للمشتري الأجنبي و الثانیة لصالح المصدر اخملصالح البنك لضمان ضد 

؛ر الصنعاخطمللتأمین ضد 

 124و 123ص  لطرش الطاهر، المرجع السابق،-39
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؛د السلعة و إرسالها إلى المستوردإعدا -

؛إرسال المستندات من المصدر إلى بنك المصدر لكي یقوم بالسداد-

؛أمر لبنكه بدفع قیمة القرض زائد الفوائدعند تاریخ الاستحقاق یعطي المستورد -

.40خصم حساب المستورد لفائدة بنك المصدر و المقرض-

مزایا و عیوب قرض المشتري-3

:المشتري مزایا وعیوب نلخصها فیما یليلقرض 

المزایا -أ

؛تسدید مبلغ الصفقة للبائع نقدا طبقا للشروط المتعلقة بالعقد-

؛تخلص البائع من كل المخاطر المتعلقة بالقروض حیث تلقى المخاطر على عاتق البنك-

؛یستفید المشتري من قرض لتمویل عملیاته التجاریة-

؛العملیة محددة بالدقةتكون تكلفة -

.ت خاصة بالتأمینئامضمونة من طرف هیعادة ما تكون مثل هذه القروض -

لعیوبا - ب

؛من الأخطارینینتج عنه نوعمنفصلینعقدینوجود -

تكلفة القرض مرتفعة حیث تساوي معدل الفائدة زائد عمولة الالتزام و التسییر بالإضافة إلى -

؛قروض التأمین

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في )دراسة الواقع في الجزائر(المستندي أداة دفع و قرضشاعة عبد القادر، الإعتماد-40

2006-2005كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،فرع التحلیل الاقتصادي،العلوم الاقتصادیة،

  .86 ص
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.41المفاوضات طویلة مقارنة بقرض المورد، و السبب في ذلك یعود لوجود عقدین منفصلینمدة -

قروض من أجل التورید  ثانیا:

و یعتبر قرض المورد آلیة أخرى من آلیات تمویل التجارة الخارجیة على المدى المتوسط 

و هو قرض یمنح من طرف المصدر إلى المشتري و یتدخل بنك ما، فهو عبارة عن قیام الطویل،

بالأساس عن مهلة التسدید التي یمنحها البنك بمنح قرض للمصدر لتمویل صادراته، فهو ناشئ 

.42المصدر لفائدة المستورد أو المشتري

خصائص قرض المورد-1

:یتمیز قرض المورد بالخصائص التالیة

؛المورد یتطلب إبرام عقد واحد قرض -

؛قرض المورد یمنح مباشرة للمصدر بعدما یمنح للمستورد مهلة التسدید-

الدفع في قرض المورد یكون على شكل كمبیالات ممضیة من طرف المشتري و مؤكدة من -

؛طرف بنكه

یتطلب قرض المورد قبول المستورد للكمبیالة المسحوبة علیه و هذه الكمبیالات قابلة للخصم و -

حسب الطرق و الإجراءات المعمول بها في كل إعادة الخصم من البنوك التجاریة و البنك المركزي 

.43دولة

مراحل سیر عملیة قرض المورد-2

:تتلخص هذه المراحل في ما یلي 

؛بنكه بأنه سیقدم مهلة للمشتري للدفع، تتم بعدها تحدید الشروط المالیةیخبر المصدر -

87و86ص شاعة عبد القادر، المرجع السابق-41

125و  124لطرش الطاهر، المرجع السابق، ص -42

.125المرجع نفسه، ص-43
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و ذلك لتفادي المخاطر یقوم المصدر بالتأمین إما لوحده أو مع بنكه لدى هیئة التأمین،-

  ؛)التحویل(السیاسیة و مخاطر عدم الدفع 

مدة التصدیر و (یحتوي على الشروط التجاریة الأجنبيإبرام عقد بین المصدر و المستورد -

   ؛ )القیمة الإجمالیة

، و التي ثم یرسل المصدر لبنكه الوثائق و مجموعة من المستندات و المسحوبة من المشتري-

.44الأخیر و بنكهیجب أن تكون ممضیة من هذا 

مزایا و عیوب قرض المورد -3

قرض المورد كغیره من القروض له مزایا كما له عیوب 

المزایا  -أ

سهولة و سرعة تنفیذ القرض بالنسبة للمصدر و لا یتعرض لتجمید أمواله بتحصله على هذا -

  .القرض 

.یعتبر أقل تكلفة حیث یتم التفاوض على عقد واحد -

من القیمة الموجودة في العقد التجاري %100تمویل القرض یمكن أن یصل -

.استفادة المستورد من المهلة المقدمة له-

العیوب- ب

یتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبل المستورد ، بحیث یبقى مدینا للبنك و بالتالي یستلزم -

علیه الدفع بدل المشتري 

.الحقیقیة للعقد بسبب المصاریف التي یدفعها المورد صعوبة معرفة التكلفة -

.45یتحمل المورد الجزء غیر المضمون ، أي خطر عدم القدرة على الوفاء-

،و هي قروض موجهة لتمویل الصادرات و ضمانها:هناك قروض التورید ذات الطابع الخاص *

فالغایة من وجودها هو تشجیع الصادرات و ما یبرر ذلك فتح المجال للمصدرین للحصول على 

.84شاعة عبد القادر، المرجع السابق، ص-44

.84المرجع نفسه، ص-45
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:تسهیلات بنكیة لتمویل أنشطة خاصة في تعاملهم مع الخارج، و تتمثل هذه القروض في نوعین 

.تأكید الطلبیة و الاعتماد الإیجاري

یوضح مجال التجارة الخارجیة ركز على الاعتماد الإیجاري لأنه هو الذيتسهذه الدراسة 

من حیث التصدیر، و كون المشرع الجزائري نص علیه و اعتبره كعملیة من عملیات القرض لأنها 

لمحلات التجاریة أو تشكل طریقة تمویل اقتناء الأصول المنقولة ذات الاستعمال المهني أو با

.46بمؤسسات حرفیة

لتمویل المشروعات، فهو وسیلة لتقدیم و منه فإن الاعتماد الإیجاري یعد صورة حدیثة

تمویل عیني المشروعات سواء كانت تجاریة أو صناعیة، فهو أداة لخدمة حاجة اقتصادیة باعتباره 

.47تمویل التجارة الخارجیة و الاستثمارات الأجنبیةل أساس

عرفته   و قد 09 - 96یجاري في الأمر رقم د الإالاعتماظم المشرع الجزائريو لقد ن

و بالتالي فان 48»یجاري عملیة تجاریة و مالیة یعتبر الاعتماد الإ«:بنصهاالمادة الأولى منه

المؤسسات المصرفیة الممارسة لهذا النشاط تخضع لهذا الأمر إلى جانب شركات تأجیر المؤهلة 

.49قانونا

.51علوة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -46

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة مقارنة (أیت ساحد كاهنة، الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة -47

.46، ص2003القانون، فرع  قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.14/01/1996، صادر في 03، یتعلق بالإعتماد الإیجاري، ج رعدد1996جانفي10، مؤرخ في 09-96أمر رقم-48

المتعلق بالعملیات الخارجیة مع الخارج لم ینص في نصوصه على الاعتماد الایجاري إنما ترك 01-07النظام رقم -49

و لتفاصیل أكثر حول شروط تأسیس الاعتماد الایجاري و الشروط الخاصة بالشركة و .09-96المجال للأمر رقم 

، یحدد كیفیات تأسیس 1996جویلیة 03المؤرخ في ،06-96ر النظام رقم بمؤسسي و مشتري هذه المؤسسات أنظ

.3/11/1996، صادرة في 66شركات الاعتماد الایجاري و شروط اعتماداتها، ج ر عدد 
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القروض الموجهة لتمویل الاستثمارات المطلب الثالث:

المدة و  و تختلف جوهریا عن عملیات الاستغلال من حیث الطبیعةعملیات الاستثمار 

فنشاطات الاستثمار تتمثل في مختلف العملیات التي تقبل علیها المؤسسات كشراء و ،الموضوع

اقتناء وسائل الإنتاج و معداته لأن الاستثمار بمفهومه الشامل یعني التعامل بالأموال للحصول 

.50على الأرباح

جة إلى هذا النوع من القروض في تمویل نشاط المؤسسات في عملیات و تظهر الحا

هذه أو تحدیثها و كون أن طریقة تسدید و ذلك عن طریق تزویدها بمعدات أو تجدیدها الإنتاج

القروض تستلزم وقتا طویلا یمتد إلى عدة سنوات فان البنك یتحرى جیدا عن هذه الاستثمارات 

.51المستقبلیة تسمح بتسدید أقساط القرض عند حلولهالیتأكد أن إیراداتها 

الفرع ( و في هذا الخصوص یمكن تقسیم هذه القروض إلى قروض متوسطة الآجال 

.)الفرع الثاني (و التمویل عن طریق قروض طویلة الأجل )الأول

التمویل عن طریق القروض متوسطة الأجل الفرع الأول:

)سبع (7استعمالها ة تمویل الاستثمارات التي تدوم مدتوجه القروض المتوسطة الأجل ل

، مثل اقتناء الآلات و المعدات ووسائل النقل و )سنوات7لا یجب أن تتجاوز هذه المدة (سنوات 

تجهیزات الإنتاج بصفة عامة، و نظرا لطول مدتها فان البنك یكون معرضا لخطر تجمید أمواله 

، و هناك نوعین من القروض متوسطة 52احتمال عدم السدادلهذه الفترة و مخاطر أخرى مثل 

.الأجل

93لوكا دیر مالحة، المرجع السابق، ص -50

، المدرسة العلیا للقضاءللقضاء،العملیات المصرفیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا بن یوسف وفیق،-51

.26، ص2008-2005، 16الدفعة

52- LARABA Rym, les crédits bancaires, Mémoire de fin d’étude Brevet Supérieur de Banque, Ecole

Supérieure de Banque, Alger 3 éme promotion, 2005, p. 25.
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أولا: القروض متوسطة الأجل القابلة للتعبئة 

(Les Crédits à moyen terme réescomptable)

القروض التي یمكن للبنك المقرض أن یقوم بإعادة خصمها لدى مؤسسة مالیةهي تلك 

، و یسمح هذا النوع من القروض للبنك بالحصول على سیولة في أخرى أو لدى البنك المركزي

حالة الحاجة إلیها دون انتظار أجل استحقاق القرض الذي منحه، كما یسمح بالتقلیل من خطر 

.53و یجنبه خطر عدم التسدید، كما یجنبه إلى حد ما الوقوع في أزمة نقص السیولةتجمید الأموال

القروض متوسطة الأجل غیر القابلة للتعبئة  ثانیا:

البنك إمكانیة إعادة خصمها لدى المؤسسات المالیة لا یملك في هذا النوع من القروض 

رض لهذا تالأخرى أو لدى البنك المركزي، ومنه فان البنك یكون مضطرا انتظار مدة سداد المق

  .الخ... أزمة السیولة  االأموال كذالقرض، و هو ما یطرح مخاطر مرتبطة بتجمید 

و على البنك أن یقوم بدراسة مدققة للملف و یحسن برمجتها زمنیا لتفادي أزمة في السیولة أو خلل 

.54في خزینة البنك

الطویلة الأجلل عن طریق القروض یالتمو :الفرع الثاني

التي الاستثمارات تهدف المؤسسة من خلال لجوئها إلى هذا النوع من القروض إلى تمویل 

15سنوات، و تصل أحیانا إلى )سبع (7أن تستمر أكثر من ، یمكن تمتد على فترة زمنیة طویلة

.55سنة25دون أن تتجاوز  لكن سنة 20و 

53 - HAMMICHE Naima, MESSAOUEDENE Anisa, HAMMOUMRAOUI Haoua, Le Financement

bancaire : le crédit d’investissement cas de CPA, Rapport de fin d’étude en vue de

l’obtention du diplôme de licence en sciences de gestion, Faculté de Droit et des sciences

économiques , université de A . MIRA. Bejaia, 2006, p.20,21.

95لوكا دیر مالحة ، المرجع السابق ، ص - 54
55- LARABA Rym , op- cit, p. 26.
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،ةداتها و عائداتها متقطععملیة تحصیل إیراو تتمیز هذه الاستثمارات بارتفاع تكلفتها و

على وجه الخصوص في مجال شراء الأراضي أو العقارات المعدة لإیواء النشاطات فهو یتم على

.56)أو المخازن أو المستودعات الو رشاتالمباني التي تأوي (الإنتاجیة 

بها مؤسسات تقوم )المبلغ الضخم و المدة الطویلة (و نظرا لطبیعة هذه القروض 

مصادر ادخاریة طویلة لا تقوى عادة على متخصصة لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على 

جمعها، و بغرض الحد و التخفیف من درجة مخاطر هذه القروض تشترك عدة مؤسسات في 

قبل )كالرهن الرسمي (تمویل واحد أو تلجأ إلى طلب ضمانات حقیقیة ذات قیم قانونیة عالیة 

.57الشروع في عملیة التمویل لتأمین استرجاع القرض

إذا كانت التجارة الخارجیة قوامها المبادلات التجاریة الدولیة على أساس دخول و خروج 

و هذا عن طریق سد الثغرات الموجودة في .السلع و الخدمات فان المؤسسات المصرفیة محركها 

التجارة الخارجیة بفضل التمویلات المالیة و النقدیة و التسهیلات و التحویلات كمبادرة منها من 

.58الاقتصادي الذي یتوجه نحو الخارجهذا النشاط و تلبیة حاجات التعامل جل تحسین و تطویر أ

27بن یوسف وفیق، المرجع السابق، ص -56
.96و95لوكا دیر مالحة، المرجع السابق، ص -57
.55علودة نجمة دامیة ، المرجع السابق ، ص -58
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تقنیات تمویل التجارة 

الخارجیة
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للدور المهم الذي تلعبه التجارة الخارجیة في تنمیة اقتصادیات الدول المعاصرة عرفت نظرا 

العلاقات التجاریة في وقتنا الحاضر تطورا كبیرا، إذ أصبح العالم عبارة عن سوق واحد، فصارت 

عملیات التصدیر و الاستیراد عملیات روتینیة، بل حتمیة و ضروریة من أجل ضمان النمو و 

.و التطور السلیم لاقتصادیات الدولالاستقرار

تزایدت التدفقات النقدیة و حركة رؤوس الأموال بین الدول، إذ تزایدت بتزاید المبادلات 

لدولیة كون أن كل عملیة تجاریة تقابلها عملیة نقدیة، لكن البعد الدولي و اختلاف اللغات و ا

العملات النقدیة المستعملة كذلك اختلاف القوانین و الأنظمة الاقتصادیة و السیاسیة یؤدي حتما 

أخذ بالمتعاملین إلى التخوف من الخوض في أسواق خارجیة، و انطلاقا من هذا كان لابد للدول 

هذا بالاعتبار، و العمل على توفیر الحمایة و الضمان للمتعاملین و خلق ثقة متبادلة فیما بینهم، 

بوضع كل مجموعة من المؤسسات المالیة و المصرفیة و مختلف فروعها و ذلك من خلال قیام 

الأطراف  إمكانیاتها لتمویل التجارة الخارجیة و تغطیة العجز و المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها

خلال العملیة، و یتم ذلك عن طریق إتباع تقنیات و آلیات مصرفیة حدیثة تتماشى مع التطورات 

آلیة، إضافة إلى )المبحث الأول(تقنیة الاعتماد المستندي منها ،59الاقتصادیة و متطلباتها

.زائرو أنهما أهم التقنیات المعتمدة في الجخاصة)المبحث الثاني (التحصیل المستندي 

  . 2و1المرجع السابق، ص ،شاعة عبد القادر-59
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الاعتماد المستندي نموذجا أولیا  المبحث الأول:

تتدخل المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة عن طریق استخدام وسائل الدفع اللصیقة 

و 60للمتعاملین الاقتصادیین و تحسینها،بالتجارة الخارجیة، و هذا من أجل تقریب التجارة الخارجیة 

المتعلقة بالتجارة الخارجیة، أحد وسائل الدفع الهامة لإتمام المعاملات المستنديیعتبر الاعتماد

فالمستورد في نطاق التبادل الدولي لا یرغب في دفع قیمة بضاعة لم یستلمها، كذلك البائع لا 

.یرغب أن یقوم بشحن بضاعة لم یقبض ثمنها، فینتاب كلاهما عدة شكوك 

البائع و المشتري یمكن أن یتحقق من خلال الاعتماد إن نمو التبادل الدولي و إزالة شكوك 

المطلب (في المعاملات الجاریة مع الخارج  هأهمیت حتوضماهیةلاعتماد المستنديلو  ،61المستندي

).المطلب الثاني(موقف المشرع الجزائري من تقنیة الاعتماد المستندي رسة اثم تأتي د)الأول

ماهیة الاعتماد المستندي  المطلب الأول:

من العملیات المصرفیة التي تلعب دورا كبیرا في التبادل التجاري 62الاعتماد المستندي

الدولي، فهي من جانب أعمال مادیة لأن المصارف تمارس عملیة توظیف المال و استثماره لآجال 

هي أعمال تجاریة كونها تقوم على فكرة متفاوتة مع مراقبة كیفیة تنفیذ ذلك التوظیف، و من جانب

التداول و التحویل، و یعد الاعتماد المستندي نوع من الائتمان بمقتضاه تمنح مؤسسة مصرفیة 

ها المال اللازم مقابل ضمانات معنیة و تتمثل هذه الضمانات بوثائق أو مستندات تمثل ئلأحد عملا

المصرفیة، و تستمد أحكام الاعتماد المستندي من أموالا منقولة، و بضائع یقدمها البائع للمؤسسة 

.63الأعراف الدولیة و القواعد التي وضعتها المؤسسات التجاریة الدولیة

75علودة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -60

.9، ص 2003-2002، الدار الجامعیة، الاسكندریة، سعید عبد العزیز، الاعتمادات المستندیة -61

Leبالفرنسیة -62 Crédits documentaire و بالانجلیزیة:Documentary Crédit

دراسة (الجواري، القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري و الاعتماد المستندي محمودسلطان عبد االله-63

  . 126و125د س ن،ص ن،م ، منشورات الحلبي الحقوقیة، د )مقارنة
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تعریف الاعتماد المستندي الفرع الأول:

یعرف الاعتماد المستندي عموما بأنه تعهد مكتوب من أحد المصارف، یصدر بناء على 

و بموجبه یتعهد )البائع(لصالح المستفید المورد )بفتح الاعتمادمرالآ(طلب العمیل المستورد 

البائع إذا قدم جمیع المستندات المطلوبة و للمورد)قیمة الاعتماد(البنك بدفع الثمن المطلوب 

.64كانت مطابقة لشروط الاعتماد

تندیةضمن مدونة الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المسالمادة الثانیةكما عرفته 

الصادرة عن غرفة 500تحت عنوان أحكام عامة و تعاریف و الواردة في النشرة الرسمیة رقم 

المستنديالاعتماد"لأغراض هذه المواد فإن التعابیر «:و التي تنص1993لیة سنة التجارة الدو 

بعد بتعبیر و التي یشار إلیها فیما "اعتمادات الضمان/واعتماد الضمان"الاعتمادات المستندیة/

تعني أي ترتیب، مهما كانت تسمیته أو وصفه یجوز بمقتضاه للمصرف "اعتمادات/اعتماد"

"الاعتمادطالب فتح"الذي یتصرف إما بناء على طلب و تعلیمات أحد العملاء"مصدر الاعتماد"

:أو بالأصالة عن نفسه أن 

سحوبات مسحوبة من /یدفع سحبا أو یقبل و "المستفید"یدفع إلى أو لأمر طرف ثالث :1

المستفید، أو

السحوبات، أو /بالدفع أو بقبول و دفع مثل هذا السحب آخریفوض مصرف :2

مستندات منصوص علیها، شریطة أن تكون هذه /مصرفا آخر بالتداول مقابل مستند یفوض :3

.65»المستندات مطابقة تماما لشروط الاعتماد

، منشورات الحلبي )الاوراق التجاریة، الافلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك(القانون التجاري ، الفقي محمد السید-64

.691، ص2003الحقوقیة، بیروت، 

الصادرة عن 1993لسنة500المادة الثانیة من الأصول و الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیة، نشرة رقم -65

غرفة التجارة الدولیة، نقلا عن حسام الدین عبد الغنى الصغیر، الجدید في القواعد و الأعراف الموحدة للإعتمادات 

.155، ص2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار 500المستندیة
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حیث 2007الصادرة سنة 600بالنشرة 500تجدر الاشارة إلى انه قد تم تعدیل النشرة 

أي ترتیب مهما كان اسمه أو وصفه و «منه الاعتماد المستندي على أنه المادة الثانیةتعرف 

و بالتالي یشكل تعهدا محددا من المصرف المصدر للوفاء بتقدیم ضیكون غیر قابل للنق

و عدم قدرة ) ضللنق(ة تؤكد أن الاعتمادات المستندیة كلها غیر قابلة للإلغاءهذه الماد،»مطابق

.66بفتح الاعتماد للآمر هالبنك أو المؤسسة المالیة التخلي عن التزامه و تعهد

ضح و غیر دقیق، كما أنه أنه غیر وا500الواردة في النشرة رقم المادة الثانیةیؤخذ على تعریف *

خطاب الضمان و الاعتماد المستندي حیث ساوى بینهما، كما أنه ركز على لم یفصل بین مفهوم 

.التزامات البنك و جعله المحور الأساس في هذه العملیة مقارنة مع باقي الأطراف

:هر من التعریف الذي بیناه أن الاعتماد المستندي یدخل فیه عدة أشخاص هم یظ*

و یسمى الآمر لأنه یأمر البنك بفتح الاعتماد، یبرم ):العمیل المشتري(المستورد : أولا

.67عقدا مع البنك لفتح الاعتماد لصالح البائع وفقا لشروط حددها في طلبه

أن یفرض على البنك فاتح الاعتماد أن یكون الاعتماد غیر قابل للإلغاء و هو نوع من أنواع ك

بالاتفاق مع  إلاالاعتمادات المستندیة التي لا یجوز للوسیط المعتمد فاتح الاعتماد تعدیله أو إلغائه 

.68جمیع الأطراف أي الاتفاق مع العمیل الآمر بفتحه و المستفید منه

یفتح الاعتماد المستندي لصالحه بصفته و هو الطرف الذي ):المستفید(در المص:ثانیا

المصدر للبضائع أو الخدمات، یحق له استلام قیمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق علیها و 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الاعتماد المستندي و التجارة الخارجیة،بن شعبان حكیمة،-66

.28، ص 2014الدولي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، دار النهضة )1983دراسة للفقه و القضاء المقارن و قواعد سنة (عوض، الاعتمادات المستندیة علي جمال الدین -67

.4، ص 1989العربیة، القاهرة، 

دار  جونیف الموحدة و العملیات المصرفیة وفقا للأعراف الدولیة،الأوراق التجاریة وفقا لاتفاقیات، أكرم یا ملكي-68

.340، ص 2001الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،
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قدم المستندات المطلوبة في الاعتماد، و یسمى المستفید لأنه هو الذي یستفید من الضمان عن 

.69حقه من ثمن البضاعة كاملاطریق التحصل على 

حیث ، 70هو البنك الذي یقدم إلیه المشتري طلب فتح الاعتماد:البنك فاتح الاعتماد:ثالثا

یقوم بدراسة الطلب، و في حالة الموافقة علیه و موافقة المشتري على شروط البنك، یقوم بفتح 

أو إلى أحد مراسلیه في و هذا في حالة الإعتماد البسیط، الاعتماد و یرسله إلى المستفید مباشرة 

.71بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملیة الاعتماد المستندي

إلیه من البنك هو البنك الذي یقوم بتبلیغ المستفید بالاعتماد الوارد :البنك المراسل:رابعا

للمستندات المطلوبة، و هذا البنك قد یلتزم إلى البضاعة عند استلامه المصدر، و یتولى دفع قیمة 

جانب البنك فاتح الاعتماد و یسمى في هذه الحالة البنك المؤید أو المعزز و قد لا یلتزم و یظل 

.72)البائع(مجرد وسیط بین البنك فاتح الاعتماد و المستفید 

أهمیة الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة  الفرع الثاني:

ها عالاعتماد الستندي في تمویل التجارة الخارجیة، إذ یعد أفضل وسیلة و أنجیستعمل

لتمویل هذه الأخیرة، و هو یمثل في عصرنا الحاضر الإطار الذي یحظى بالقبول من جانب سائر 

نظرا لتحقیق مصلحة جمیع الأطراف من مصدرین و الأطراف الداخلین في میدان التجارة الدولیة 

حقوقهم بواسطة تدخل البنك الوسیط المعتمد و مبادرته الشخصیة لضمان مستوردین و ضمان

.73حقوق أطراف البیع الدولي

، دار المسیرة )الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة(بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري -69

.427، ص 2010للنشر و التوزیع، عمان 

.4علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -70

. 126ص سلطان عبد االله محمود الجواري، المرجع السابق، -71

.426، ص السابق، المرجعمبسام حمد الطروانة، باسم محمد ملح-72

.5كنوش عاشور و قورین حاج قویدر، المرجع السابق، ص -73
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أولا: بالنسبة للمصدر 

لمصدر ل فیجعل االتي تواجهها السلعة أثناء التنقالخارجیة أخطار التجارةیضمن هذا الاعتماد -

؛صوله على الثمنمطمئنا بشأن ح

؛یشجعه بتصدیر بضاعته و خدماتهیضمن حق المصدر و -

؛یعزز التدفقات النقدیة للمصدر، خصوصا إذا قام البنك بالخصم-

؛ یعتبر وسیلة سریعة و مریحة لتسدید قیمة البضاعة-

یحمي المصدر نفسه من سوء الحالة المالیة للمستورد و عدم قدرته على بالاعتماد المستندي -

المشتري بالدفع، فان البنك، مصدر الاعتماد المستندي ملزم بموجبه التسدید، ففي حال عدم قیام 

.74بالدفع

بالنسبة للمستورد :ثانیا

لمشتري وصول البضاعة إلیه وفق المواصفات المحددة و بالأسعار التي تم التعاقد ل یضمن-

؛علیها

بفضل الوثائق التي یرسلها  و هذا یثبت صحة العقد التجاري المبرم بین المصدر و المستورد-

؛المصدر إلى البنك فاتح الاعتماد

سیولة النقدیة بدفع أو تسدید القیمة مقدما إذ یؤدي هذا إلى المحافظة على اللا یقوم المستورد -

؛للمستورد 

74 - NADI Sabrina, BOUHEDOU Akila, OUMAKHLOUF Nabila, Financement du commerce extérieur (cas du

crédit documentaire), Mémoire en vue de L’obtention du diplôme de licence en sciences économiques,

faculté des sciences économiques sciences de gestion sciences commerciales, Université A.MIRA de

Bejaia, 2009-2010, p.30-31 .
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ففي العدید من الدول یستطیع (یدعم طلب المورد الحصول على قروض ائتمانیة من البنك -

عتماد المستندي الصادرة لهم من أجل الحصول على قروض رأسمال المصدرون رهن الا

.75)يتشغیل

الوثائق اللازمة في عقد الاعتماد المستندي الفرع الثالث:

تعتبر المستندات القلب النابض للاعتماد المستندي، فجمیع الأطراف المعنیة بالاعتماد 

المستندي تتعامل بمستندات ولا تتعامل بغیر ذلك، و لقد أدرجت القواعد و الأصول الموحدة 

المستندات المطلوبة في التمویل 600أو في النشرة 500للاعتمادات المستندیة سواء في النشرة 

ماد المستندي، و هذه المستندات ذكرت على سبیل المثال لا الحصر، و یمكن تقسیم هذه بالاعت

المستندات إلى المستندات الرئیسیة و التي لا یمكن تنفیذ الاعتماد بدونها، و المستندات الثانویة 

ن زیادة في الاطمئناالتي لا یؤثر عدم وجودها في انعقاد العقد و إنما یطلبها المشتري العمیل 

.76فقط

إن المستندات الرئیسیة التي یشترط تقدیمها باعتبارها الضمانة الوحیدة في تقنیة الاعتماد 

.وثیقة التأمینالمستندي هي وثیقة الشحن، الفاتورة التجاریة و

)ة الشحنلیصبو (وثیقة الشحن : أولا

من الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة فإن وثیقة 23بالعودة إلى المادة 

الشحن هي عبارة عن مستند یقدمه البائع إلى المصرف فاتح الاعتماد أو المصرف المراسل، 

نها قد تم شحنها على أأن البضاعة سلمت إلى شركة الملاحة من أجل شحنها أو بموجبه یثبت 

ه أو من نم امالناقل و تكون موقعة إو یجب أن تتضمن وثیقة الشحن اسم .متن السفینة فعلیا

75- NADI Sabrina, BOUHEDOU Akila, OUMAKHLOUF Nabila, op-cit, p.30.

.54و53بن شعبان حكیمة، المرجع السابق، ص -76
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وكیله أو ممن له الحق في توقیعها كربان السفینة أو وكیل مسمى أو معین عن ربان السفینة، و 

.77تكون وثیقة الشحن قابلة للتداول و یمكن تظهیرها 

ة الشحن قانونیا یجب أن تتوافر على میناء التحصیل و میناء التفریغ و لكي تعتبر وثیق

الذي اشترط في الاعتماد المستندي، بالاضافة إلى نوع البضاعة و الوزن الصافي، و طریقة دفع 

.نفقات الشحن في مرفأ الشحن أو في مرفأ الوصول و من یتولى تحمل هذه النفقات

إلا أنه لا یمكن الاعتماد في تخلیص البضاعة الا یتم تحریر وثیقة الشحن على عدة نسخ

لسبب النسخة الأصلیةمن وثیقة الشحن، و إذا فقد العمیل صاحب البضاعةعلى النسخة الأصلیة

بشرط أن یقدم كفالة عن وثیقة الشحنمن الأسباب یكون باستطاعته المطالبة بتخلیص بضاعته 

.78بحوزته و خلال مدة معقولةالمفقودة و تعهدا بتسلیمها حالما تصبح 

الفاتورة التجاریة  ثانیا:

تضمن بیانا بالبضاعة المرسلة إلى المشتري و یهي ذلك المستند الذي یحرره البائع و الذي

جمیع التفاصیل الخاصة بالبضاعة، أي كل ما یتعلق بالعلامة و الاسم التجاري، سعر الوحدة، 

و الفاتورة التجاریة تصدق من .مینأالنقل و الشحن و التالنوع، الكمیة، القیمة و كذى مصاریف 

.79قبل غرفة التجارة في بلد البائع بعدما یتم تحریرها على عدة نسخ

من الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة فإنه 37المادة و بالرجوع إلى 

مشتري ما لم ینص الاعتماد باسم الیجب أن تكون الفواتیر التجاریة صادرة عن البائع و محررة 

الاعتماد على خلاف ذلك، و في حالة ما إذا كانت الفواتیر التجاریة تفوق المبلغ المسموح به في 

عراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، نقلا عن حسام الدین عبد الغني الصغیر، من الأصول و الأ23المادة -77

  .165و164المرجع السابق، ص 

في ظل القواعد و الأعراف الدولیة و التشریع (مازن عبد العزیز فاعور، الاعتماد المستندي و التجارة الالكترونیة -78

.44و43، ص 2006،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )الداخلي

بیروت،اعة، لنشر و الطبل، الجزء الثالث، عویدات )عملیات المصارف(إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة-79

. 448و 447، ص 1999
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فإنه یجوز للمصارف أن ترفض هذه الفواتیر في حال عدم تعهدها بدفع مبلغ یتجاوز المبلغ 

.80المسموح به في الاعتماد 

وثیقة التأمین  ثالثا:

ترافا منها ي تصدر عن شركة التأمین المعینة من قبل البائع و المتضمنة اعالتهي الوثیقة 

البضاعة مؤمن علیها، و یجب أن تتضمن هذه الوثیقة بیانات تفصیلیة عن البضاعة المؤمن بان 

علیها و اسم المستفید من التأمین عند استحقاقه و مكان و طریقة دفع التعویض و العملة التي 

فیجب أن تكون العملة المذكورة في مستند التأمین هي ذات العملة التي فتح بها ،سیتم الدفع بها

الاعتماد، و یجب على المصرف التأكد من أن تاریخ وثیقة التأمین مطابق لتاریخ وثیقة الشحن أو 

لاحق لتاریخ إصدارسابق و لیس لاحق له، فالمصارف لن تقبل أي مستند تأمین یحمل تاریخ 

فوثیقة التأمین تعطي المشتري الضمان أن .81و بالتالي تكون مرفوضة)البضاعةشحن(التحمیل 

مین طبقا لشروط البیع، و تعطي المشتري الحق في قبض قیمته إذا هلكت أو أالبائع أبرم عقد الت

.82تلفت البضاعة

وثیقة التأمین مستندات رئیسیة في الاعتماد إذن وثیقة الشحن، الفاتورة التجاریة وتعد 

في مقابل ذلك نجد مستندات أخرى ثانویة یمكن للمشتري أن المستندي لا یمكن الاستغناء عنها، 

:یطلبها بغرض الزیادة في الاطمئنان و من بین هذه المستندات نذكر

هي الوثیقة التي ترد فیها جمیع التفاصیل الخاصة بالبضائع التي تم :الفاتورة القنصلیة: أولا

من حیث المنشأ، النوعیة، القیمة و الاسم التجاري و غیرها من التفاصیل و یجب أن توقع شحنها

.من طرف البائع و القنصل

من الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، نقلا عن حسام الدین عبد الغني الصغیر، 37المادة -80

.175المرجع السابق، ص 

.173، ص نفسه، المرجع 34المادة -81

.243علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -82
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یجب أن عبارة عن مستند یرد فیه اسم البلد الذي صنعت فیه البضاعة، إذ :شهادة المنشأ:ثانیا

في تكون جنسیة البضاعة كما اشترطها المشتري و عدم إثبات هذه الجنسیة یعطي المشتري الحق 

.رفض المستندات و فسخ عقد البیع

هي وثیقة بموجبها یثبت أن البضاعة خالیة و سلیمة من جمیع العیوب، :الشهادة الصحیة:ثالثا

، و یشترط تقدیمها عادة في حالة البائعو یجب أن تكون صادرة من طرف السلطات الصحیة لبلد 

.83استراد مواد غذائیة لإثبات أنها لا تضر بالصحة العامة

من الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 38المادة نصت :شهادة الوزن:رابعا

.84على شهادة الوزن، و هي شهادة یرد فیها وزن البضاعة

مراحل سیر عملیة الاعتماد المستندي  الفرع الرابع:

:خلال مراحل تنفیذه بعدة خطوات یمكن تلخیصها فیما یليیمر الاعتماد المستندي 

المستندي من أجل یبرم عقد البیع بین المصدر و المستورد كمرحلة سابقة عن فتح الاعتماد -

  ؛ بواسطة اعتماد مستنديشراء بضاعة معینة، فیتعهد المشتري بتسدید الثمن 

یتقدم المستورد بطلب فتح الاعتماد لصالح البائع مرفقا بالمستندات المطلوبة لهذا الغرض و -

  ؛ اتفق علیها مع البائعیبین للبنك الشروط التي 

یقوم البنك بدراسة طلب العمیل لیتأكد أن الطلب مرفق بكافة المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد، -

سله للبنك المراسل في بلد الموافقة و تحدید شروط التعامل یصدر البنك الاعتماد و یر و بعد 

  ؛المصدر

یقوم البنك المراسل بتبلیغ الاعتماد للبائع المستفید، مضیفا تعزیزه على ذلك عند الاقتضاء؛ -

ا الأخیر وثائق الشحن ؛عة إلى ربان السفینة و یسلم له هذالبائع البضایسلم -

.243العزیز فاعور، المرجع السابق، ص مازن عبد -83

من الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، نقلا عن حسام الدین عبد الغني الصغیر، 38المادة -84

.175المرجع السابق، ص 
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م البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل، یقوم هذا الأخیر بدوره بالتحقق من یقد-

تطابق المستندات مع شروط الاعتماد، و في حال التطابق الفعلي یتولى دفع ثمن السلعة ؛

فاتح الاعتماد فیتولى هذا الأخیر تسلیمها إلىیقوم البنك المراسل بإرسال المستندات إلى البنك -

المشتري طالب فتح الاعتماد مقابل السداد حسب الاتفاق بینهما؛

یستلم المشتري بضاعته في مناء الوصول بعد تقدیم المستندات لوكیل شركة الملاحة ؛-

بترتیبات التغطیة فیما بینهما و یتم تصفیة في الأخیر یقوم البنك المراسل و البنك المصدر -

.85العلاقة بشكل نهائي

موقف المشرع الجزائري من الاعتماد المستندي المطلب الثاني:

بعدما تناولت غرفة التجارة الدولیة ضمن نشراتها تقنیة الاعتماد المستندي قامت عدة دول 

بإدراج هذه القواعد في تشریعاتها، فنجد في كل دولة مجموعة من النصوص القانونیة التي نصت 

ضح أن المشرع تاستقراء النصوص القانونیة الجزائریة یب، و)الفرع الأول(على الاعتماد المستندي 

).الفرع الثاني(في الجزائر المستندي الجزائري قد ألزم التعامل بالاعتماد

المستندي الفرع الأول: التكریس القانوني للاعتماد

)ثانیا(01-07ثم نصوص النظام رقم ) أولا(یتم دراسة قانون النقد و القرض 

أولا: نصوص قانون النقد و القرض 

نجد أن المشرع الجزائري الملغى 10-90رقم  عند استقراء نصوص قانون النقد و القرض

لم یعطي أي تعریف لتقنیة الاعتماد المستندي و لم یقم بتحدید أنواعها و طبیعتها و لا كیفیة 

قد و القرض، و إنما قام المشرع المتعلق بالن11-03بالنسبة للأمر رقم التعامل بها، كذلك الأمر 

من هذا الامر و التي 69مضمون المادة بتعریف وسائل الدفع بصفة عامة حیث یتضح هذا في 

ویل أموال مهما حتعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من ت«:ورد نصها كما یلي

.13كنوش عاشور و قورین حاج قویدر، المرجع السابق، ص -85
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رغم أن هذه المادة لم تشر إلى الاعتماد المستندي و لم ، »یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

و بالتالي فإنه یجوز التعامل به فهو وسیلة دفع تعرفه إلا أنها ذكرت أن كل ما هو قابل للتحویل 

86.

66المادة ما یفسر كذلك استخدام المؤسسات المصرفیة لتقنیة الاعتماد المستندي هو نص 

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور «:نهمن نفس القانون و التي تنص على أ

.»و عملیات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

هذه المادة نصت على العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك و من بین هذه العملیات 

.87استخدام وسائل الدفع مهما كان نوعها

الاعتماد المستندي وفقا للنظام 01-07 ثانیا:

لم یتعرض المشرع الجزائري في نصوص هذا النظام لتقنیة الاعتماد المستندي بصفة 

واضحة، لكن بالعودة إلى نصوص هذا النظام نستشف ذلك، أین قام المشرع بتعریف وسائل الدفع 

اء في في المصطلحات بصفة عامة، كما أحالنا المشرع من خلال هذه المواد لاستخدام ما ج

.التجاریة الدولیة المتضمنة للقواعد و عادات الغرفة التجاریة

كل وسیلة دفع مقومة «:و التي نصت في فقرتها الثانیة01-07من النظام 18/2المادة 

دلیل أن المشرع اعتبر أن كل ما »بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل مهما كانت الأداة المستعملة 

الاعتماد المستندي یستعمل و منه فإن للتحویل یستخدم كوسیلة دفع في التجارة الخارجیة هو قابل

.88كوسیلة دفع في التجارة الخارجیة 

27لمادة اهو نص الدولیة و ما یبین أن المشرع الجزائري أخذ بأعراف الغرفة التجاریة 

یمكن استعمال مجموع المصطلحات التجاریة التي «:من النظام نفسه و التي نصت على أنه 

تتضمنها أصول و أعراف الغرفة التجاریة الدولیة، في العقود التجاریة ما لم تنص الأحكام 

المتعلق بالنقد و القرض، 11-03من الامر رقم 69المادة -86

، المرجع نفسه66المادة -87

.01-07من النظام رقم 18المادة -88
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و كون الاعتماد المستندي من أعراف التجارة ،89»التشریعیة أو التنظیمیة على خلاف ذلك 

ه یتم التعامل به في المبادلات التجاریة الدولیة من الجزائر إلى الخارج أو من الخارج الدولیة فإن

.إلى الجزائر

إلزامیة التعامل بالاعتماد المستندي في الجزائر الفرع الثاني:

فرض المشرع الجزائري على المتعاملین الاقتصادیین استخدام الاعتماد المستندي كوسیلة 

)ثانیا(و الغرض من هذا هو تحقیق أهداف معینة ) أولا(وحیدة في مجال الاستیراد 

أولا: إلزامیة استخدام الاعتماد المستندي في مجال الاستیراد 

لتعریف آلیة الاعتماد المستندي إلا أنه رغم أن المشرع الجزائري لم یتعرض في نصوصه 

اشترط إجباریة دفع ثمن كل الواردات بهذه التقنیة، فالمشرع قد أشار لإجباریة تمویل الواردات 

2009التكمیلي لسنة من قانون المالیة 69المادة باستخدام الاعتماد المستندي دون غیره في نص 

و هذه   »دات إجباریا فقط بواسطة الائتمان التجاريیتم دفع مقابل الوار «:و التي تنص على أنه 

.90آمرة لا یجوز مخالفتهاالقاعدة 

من قانون المالیة التكمیلي 69المادة إلى أن المشرع الجزائري قام بتعدیل الإشارةتجدر 

تعدل و تتمم «:و التي تنص 2014من قانون المالیة لسنة 81المادة بموجب 2009لسنة 

و تحرر 2009و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09من الأمر رقم 69المادة أحكام 

:كما یأتي

المتعلق بالنقد و القرض، 11-03من النظام رقم 27المادة -89

، ج ر 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في ،01-09من الأمر رقم 69المادة -90

، یتضمن 2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13، المعدل و المتمم بقانون رقم 2009جویلیة 26، صادرة في 44عدد 

.2014دیسمبر لسنة 31، صادر في 68، ج ر عدد 2014قانون المالیة لسنة 
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لا یتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبیع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو :69المادة 

یرغب في فبموجب هذه المادة أضحى للمتعامل الاقتصادي الذي .91»...التسلیم المستندي 

.الاستیراد الخیار بین الاعتماد المستندي أو التحصیل المستندي

ثانیا:الهدف من استخدام الإعتماد و التحصیل المستندیین كوسیلتي دفع دون 

یتجلى هذا الهدف في : غیرهما في مجال الإستیراد:

ت وراء سنة، حیث قدر راد من الخارج التي تزاید حجمها سنةیالرغبة في التقلیل من فاتورة الإست_

ملیون 38لتصل 2007ملیون دولار في سنة 27، و 2004ملیون دولار في سنة 18بمبلغ 

.2008دولار سنة 

السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة باستیراد المواد التي تحتاجها للإنتاج بالإضافة إلى _

.التساهل أثناء التعامل مع هذه المؤسسات 

تماد المستندي یسمح للدولة بمراقبة كل المبالغ الصادرة بالعملة الصعبة مما یؤدي استعمال الاع_

.إلى تحقیق توازن في میزان المدفوعات و مكافحة جریمة تبییض الأموال 

الحد من ظاهرة التحایل على البنوك و المؤسسات المالیة عن طریق إلزام المتعاملین _

.د للقیام بعملیة التوطین و إلا تم توقیع العقاب علیهم الاقتصادیین بالتقرب في الأجل المحد

تساعد هذه الآلیات على انتشار و تطویر المبادلات التجاریة بین أشخاص من جنسیات متعددة _

.و بالتالي تدعیم التضامن الاقتصادي بین الشعوب 

.92جعل كل من المستورد و المصدر یطمئنان على نجاح عملیتهم التجاریة _

، المرجع السابق08- 13رقم  من القانون81المادة -91

.92علودة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -92
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التحصیل المستندي نموذجا ثانیا المبحث الثاني:

ثاني أهم تقنیة مستخدمة في تسویة المعاملات التجاریة هي تقنیة التحصیل المستندي، و 

نظرا لاستجابتها لطبیعة العمل التجاري الدولي و ما یتطلبه من سرعة في إبرام و تنفیذ التعاقدات، 

.93أدى إلى اللجوء إلیهاو كذى تمتعها بالبساطة و قلة التكلفة، 

الصادرة عن 1995لسنة 522تم تنظیم التحصیل المستندي هو الاخر ضمن النشرة رقم 

، و نظرا لأهمیة هذه 94فرقة التجارة الدولیة تحت عنوان القواعد الموحدة للتحصیلات المستندیة

وذج للدفع في التجارة الأعراف، نظمت أغلبیة دول العالم في قوانینها تقنیة التحصیل المستندي كنم

من النظام18/2المادة الخارجیة، كما أن الجزائر أخذت بهذه الأعراف و یظهر ذلك من خلال 

، 96من نفس النظام27المادة و كذلك  ،95المتعلق بالمعاملات التجاریة مع الخارج 01- 07 رقم

موقف المشرع یأتي ثم )المطلب الأول(مفهوم التحصیل المستندي یتم دراسة و لمعرفة هذه التقنیة 

.المطلب الثاني(الجزائري من وسیلة التحصیل المستندي  (

مفهوم التحصیل المستندي المطلب الأول:

حتى تتضح من )الفرع الاول(دراسة هذه التقنیة تستوجب تعریف التحصیل المستندي 

، و )الفرع الثاني(لتحصیل لا یتم إلا بوجود أطرافه خلال هذا التعریف طرق التحصیل، و ا

من اتباع مراحل ولكن حتى یقوم التحصیل المستندي لابد)الفرع الثالث(للتحصیل أهمیة بالغة 

)الفرع الرابع(

.144بن شعبان حكیمة، المرجع السابق، ص -93

نقلا عنالصادرة عن فرقة التجارة الدولیة،1995لسنة 522القواعد الموحدة للتحصیلات المستندیة، النشرة رقم -94

، الطبعة )أضواء على الجوانب النظریة و النواحي التطبیقیة(و التحصیل المستندي الاعتماد المستندي، أحمد غنیم

  .ص  1998ن، م السادسة، د د ن، د 

كل وسیلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الاجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة مهما «:تنص هذه المادة على ما یلي-95

.»كانت الأداة المستعملة

یمكن استعمال مجموع المصطلحات التجاریة التي تضمنتها أصول و أعراف «:على ما یليتنص هذه المادة-96

.»الغرفة التجاریة الدولیة، في العقود التجاریة ما لم تنص الاحكام التشریعیة أو التنظیمیة على خلاف ذلك
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تعریف التحصیل المستندي الفرع الأول:

بائع لبضائع أو (التحصیل المستندي هو آلیة بموجبها یتلقى بنك ما أمرا من مصدر 

و یسلمها إلى مستورد أجنبي أو إلى البنك الذي یمثله مقابل تسدید بأن یحول المستندات )خدمات

.97المستورد لمبلغ الصفقة نقدا أو مقابل توقیع كمبیالة تستحق في وقت لاحق

:و منه فإن طرق التحصیل المستندي یكون وفق صیغتین هما 

وفقا لهذه الصیغة فإن المشتري یتحصل على المستندات مقابل :التحصیل مقابل الدفع: أولا

التسدید النقدي لمبلغ البضاعة، فالبنك یلتزم بعدم تقدیم المستندات إلا بعد قیام المشتري بالدفع 

لیة تسلیم البضاعة و هو ما یعرض المستورد لخطر عدم استلامه الفوري، ولا یتحمل البنك مسؤو 

.لطلبیته 

في هذه الحالة یتولى البنك المكلف بالتحصیل تسلیم المستندات :التحصیل مقابل القبول:ثانیا

للمشتري مقابل قبوله الكمبیالة المسحوبة علیه و لا یتم قبولها لدى بنك التحصیل حتى لا یتحمل 

و یتخوف المصدرون من خطر عدم التسدید فیطالبون طار الصرف و عدم الدفع، هذا الأخیر أخ

.بأن یكون القبول الصادر من المستورد مضمونا من قبل البنك 

هذه الطریقة تسمح للمستورد بالاستفادة من مهلة التسدید، أما أجل دفع وفاء الكمبیالة یتراوح من 

.98من تاریخ تقدیم المستنداتیوم من تاریخ إرسال البضاعة أو  90إلى  30

أطراف التحصیل المستندي الفرع الثاني:

:یتطلب لإتمام عملیة التحصیل المستندي مشاركة أربعة أطراف و هي

هو الذي یقوم بتقدیم المستندات المتعلقة بعملیة التحصیل إلى بنكه، یتولى هذا :المصدر: أولا

.المتمثل في تسدید قیمة البضاعة الأخیر تسلیمها للمستورد بعد تنفیذ هذا الأخیر لالتزامه 

مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم ایدري أمینة، دور الضمنات البنكیة الدولیة في ترقیة التجارة الخارجیة، مذكرة-97

.13، ص 2012الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

.205بوكونة نورة، المرجع السابق، ص -98
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لم المستندات المرسلة من طرف البائع تو هو بنك المصدر، یس:البنك المرسل للمستندات:ثانیا

للبنك المكلف بالتحصیل وفقا للإجراءات المطلوبة مما یعني أن مسؤولیة البنك المرسل و یرسلها 

.99فالتأخر في تقدیم المستندات أو في حال ضیاعها لا یؤدي إلى قیام مسؤولیتهمحدودة،

هو البنك الذي یتواجد في بلد المستورد، یقوم بتبلیغ المشتري :البنك القائم بالتحصیل:ثالثا

.بوصول البضاعة و یتولى بنفسه تحصیل قیمة هذه المستندات من المشتري 

في عقد التصدیر و الاستیراد للبضاعة تقدم إلیه هو المشتري المتعاقد مع البائع :المستورد:رابعا

.100المستندات لیدفع قیمتها أو لیوقع بالقبول

أهمیة التحصیل المستندي الفرع الثالث:

للتحصیل المستندي أهمیة بالغة في عملیات التجارة الدولیة، فهو یحقق مزایا عدیدة لكل 

:و المستورد و یظهر ذلك فیما یلي من المصدَر 

كلا الطرفین مطمئنا بخصوص یوفر درجات عالیة من الثقة بین المصدر و المستورد فیجعل -

   ؛على حقوقهحصوله 

الوقت لمعاینة البضاعة المشحونة إلیه بعد وصولها أو مراجعة )المستورد(یتیح للمشتري -

وصول البضاعة، فالمستورد یتمتع  نالمستندات بدقة قبل سداد ثمنها، كما أن السداد یؤجل إلى حی

   ؛هنا بدرجات عالیة من الضمان و الأمان

یقوم المصدر بشحن البضاعة المتعاقد علیها دون أي یعد وسیلة سهلة و آمنة للتعامل حیث-

   ؛إجراءات مسبقة من جانب المستورد

یجنب العدید من المشكلات التي قد تنجم عن طول و تعقد الإجراءات الخاصة بتعدیل -

   ؛الاعتمادات المستندیة

.14، المرجع السابق، ص أمینةایدري-99
.102شاعة عبد القادر، المرجع السابق، ص -100
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واقه من عملائه و فتح أسواق جدیدة و كذلك تنمیة أسیسمح للمصدر باستقطاب عدد أكبر -

   ؛القائمة

توجد حالات یصعب معها استخدام أداة الاعتماد المستندي، لأن إصداره یستغرق بعض الوقت، -

، فتسمح أداة )كأن تكون السلعة سریعة التلف(بینما طبیعة العملیة التصدیریة لا تسمح بالانتظار 

.101التحصیل المستندي للمصدر بأن یبرم تعاقدات عاجلة و فوریة مع عملائه

مراحل سیر التحصیل المستندي الفرع الرابع:

:لإتمام عملیة التحصیل یتم إتباع الخطوات التالیة 

بعدما یتفاوض كل من البائع و المشتري یتم التوقیع على العقد التجاري، فیتفقان على أن یكون -

  ؛عن طریق تقنیة التحصیل المستنديالتسدید 

بالتالي یقوم بتجمیع وفق الشروط و المواصفات المتفق علیها، ویقوم المصدر بإرسال البضائع -

  ؛المستندات لیقوم بتسلیمها إلى بنكه و تكون مرفقة بأمر التحصیل 

  ؛و الذي یقوم بمراجعتهایقوم بنك المصدر بإرسال هذه المستندات إلى البنك القائم بالتحصیل -

ول مستندات الشحن و یطالبه بالحضور یقوم البنك القائم بالتحصیل بإخطار المشتري بوص-

لیستلم المستندات؛

یستلم المشتري المستندات بعد دفع قیمتها أو قبولها ؛-

یستلم المشتري البضاعة بعد تقدیمه الوثائق للشاحن؛-

یقوم البنك القائم بعملیة التحصیل بتحویل القیمة أو إرسال المستندات إلى البنك المراسل و التي -

قبول مستندات التحصیل ؛تدل على

  . 155- 152ص  أحمد غنیم، المرجع السابق، ص-101
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.102بعد خصم مستحقاته إن وجدتله البضاعة إلى حساب عمییقوم بنك المصدر بتحویل ثمن -

التحصیل المستندي موقف المشرع الجزائري من المطلب الثاني:

یتضح موقف المشرع الجزائري من التحصیل المستندي تتم دراسة و تحلیل النصوص ل

ثم في ) أولا(التي تنص على هذه الوسیلة، في نصوص قانون النقد و القرض القانونیة و التنظیمیة 

.ثانیا(01-07النظام رقم  (

في نصوص قانون النقد و القرض الفرع الأ ول:

، إنما 2003لم ترد أي إشارة لتقنیة التحصیل المستندي في قانون النقد و القرض لسنة 

منه 69وسائل الدفع حیث نصَ في المادة المشرع في هذا القانون اكتفى باعترافه للبنوك باستعمال 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تمویل أموال مهما یكن «:على أنه

و التحصیل یعد من وسائل الدفع و بالتالي یتم استخدامه .»الأسلوب التقني المستعملالسند أو

.103في إطار التجارة الخارجیة 

حسب النظام رقم 01-07 الفرع الثاني: التحصیل المستندي

في مواد هذا النظام، بل ورد فیها تعریف لوسائل لم یرد أي تعریف للتحصیل المستندي 

فیستخدم كوسیلة دفع في التجارة الدولیة كل ما هو قابل للتحویل و تبادل الدفع بصفة عامة،

.العملات 

بالإقرار بإمكانیة استخدام مصطلحات التجارة الدولیة من خلال نص المادة كما قام المشرع 

یمكن استعمال مجموع المصطلحات «:و التي نصَت على أنه 01-07من النظام رقم 27

و باعتبار أن التحصیل»...أصول و أعراف الغرفة التجاریة الدولیة منهاالتجاریة التي تتضَ 

137بوكونة نورة، المرجع السابق، ص -102

.بالنقد و القرضتعلقم، ال11-03من الأمر 69المادة -103
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بتنظیمها فإنه یتم التعامل بها في المستندي من وسائل الدفع التي قامت غرفة التجارة الدولیة 

.104التي تقوم بها الجزائر من و إلى الخارجالمبادلات الدولیة 

المقارنة بین التحصیل المستندي و الاعتماد المستندي المطلب الثالث:

رغم كون كلا من الاعتماد و التحصیل المستندیین أداة من أدواة تسویة المعاملات و 

، )الفرع الأول(المبادلات الدولیة، إلاَ أنَهما یختلفان عن بعضهما سواء من حیث التزامات البنك 

.الفرع الثالث(المخاطر المتوقعة و یختلفان كذلك من حیث )الفرع الثاني(من حیث وقت الدفع  (

من حیث التزامات البنك الفرع الأول:

تلیه التزامات البنك في التحصیل ) أولا(تتم دراسة التزامات البنك في الاعتماد المستندي 

.المستندي

أولا: في الاعتماد المستندي 

عتماد و البنك المعزز مسؤولیة فحص مستندات الشحن یتولى یتولى البنك فاتح الإ

كلا البنكین بالتأكد من صحة المستندات المطلوبة التي یتم تقدیمها من قبل البائع المصدر، فیلتزم 

ومدى مطابقتها لشروط الإعتماد و إلا یتحملان المسؤولیة اتجاه البائع و لا یمكن الاحتجاج بعدم 

.صحة المستندات

یتعین على كلا البنكین القیام بعدد من الواجبات و الالتزامات المنصوص علیها في كما 

.105القواعد و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 

.99علودة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -104

.103، ص السابقشاعة عبد القادر، المرجع -105
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في التحصیل المستندي ثانیا:

مسؤولیة البنك تنحصر في التأكد من أن مستندات الشحن المقدمة تتطابق مع ما هو مدون 

من القواعد الموحدة 522من النشرة رقم 12بأمر التحصیل، هذا ما یتضح باستقراء نص المادة 

.106للتحصیلات المستندیة 

أما فحص المستندات في عملیة التحصیل المستندي فإنها لا تشكل التزاما و لا تولد أعباء 

عن غرفة التجارة أ من نفس النشرة الصادرة /4على البنوك و هو ما یستنتج من نص المادة 

.107»البنوك لا تلتزم بفحص المستندات «:الدولیة و التي ورد نصها على النحو التالي

هكذا یتضح الفارق الأساسي بین الاعتماد و التحصیل المستندیین، إذ تضیق مسؤولیة 

.مقارنة منها في الاعتماد أین یتم الفحص الحرفي للمستندات البنك في التحصیل 

من حیث وقت الدفع الفرع الثاني:

مقارنة بأجل التسدید في التحصیل ) أولا(المستندي الإعتماد یختلف أجل التسدید في 

.ثانیا(المستندي  (

المستندي أولا: في الإعتماد

التي قام بتصدیرها فور تقدیمه لمستندات باستطاعة المستفید الحصول على قیمة البضاعة 

الاعتماد المسندي، و لیس لرغبة و قدرة المستورد دور في حصول في لشروط الشحن المطابقة 

حصول المستفید على مستحقاته النقدیة، فالاعتماد المستندي یمثل للمصدر أداة جیدة و آمنة و 

.أكثر سیولة و سرعة في استیراد أمواله

تندات، و لا یأخذ بعین الاعتبار المركز المالي للعمیل مستورد البضاعة عند وصول المس

الإعتماد إلى منذ طلبه استرداد البضاعة موضوع حتى إذا أفلس المستورد أو توفي خلال الفترة 

.180الموحدة للتحصیلات المستندیة، نقلا عن أحمد غنیم، المرجع السابق، ص من  القواعد 12المادة -106

.171من القواعد الموحدة للتحصیلات المستندیة، المرجع نفسه، ص 4المادة -107
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غایة تاریخ وصولها فإن البنك فاتح الإعتماد مطالب بأن یفي بتعهداته و التزاماته الناشئة عن 

.108إصدار هذا الإعتماد

في التحصیل المستندي ثانیا:

إلا بعد استلام المورد لمستندات الشحن و قبولها، لا یمكن للمصدر الحصول على حقوقه 

و یتولى وحده دون أي التزام من البنك تقریر ما إذا كان سیقبل استلام و سحب هذه المستندات، و 

في حال رفض التسدید أو عدم قبول السفتجة من طرف المستورد یمتنع المصدر من الحصول 

ثمن البضاعة، و منه فإن هذه الوسیلة لا تمثل مصدرا سریعا للسیولة النقدیة على حقه في

.109للمصدر كما تقل فیها درجات الأمان

من حیث المخاطر المتوقعة الفرع الثالث:

، و ترتفع درجة هذه )الفرع الأول(قد تنشأ مخاطر نتیجة استخدام الاعتماد المستندي 

.الفرع الثاني(المخاطر في التحصیل المستندي  (

أولا: في الاعتماد المستندي

نادرا ما یتعرض المصدر للأخطار، لأن الاعتماد المستندي لا یعتبر فقط أداة قرض و 

إنما یعتبر كذلك أداة ضمان، هذا فضلا عن تواجد البنك فاتح الاعتماد و الذي یضمن للمصدر 

لى كافة حقوقه بموجب الاعتماد حصوله على ثمن البضاعة، فالمصدر هنا یستطیع الحصول ع

.110بمجرد احترام تعهداته و التزاماته الناشئة بموجب الاعتماد

تنتفي كذلك درجة المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن المستورد نظرا لأن بنكه مصدر 

الاعتماد ملتزم بشكل نهائي و مكتوب بموجب الاعتماد، ففي ظل الاعتماد المستندي القابل للإلغاء 

عدم تنفیذ الاعتماد من طرف المستفید، و ستطیع المستورد أن یتراجع عن التزامه إلاَ في حالة لا ی

161و160أحمد غنیم، المرجع السابق، ص-108

.105شاعة عبد القادر، المرجع السابق، ص -109

.162علودة نجمة دامیة، المرجع السابق، ص -110
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في ظل الاعتماد المستندي الغیر قابل للإلغاء فإنه لا یمكن إلغاء أو تعدیل الاعتماد إلا بموافقة 

.111كافة الأطراف

في التحصیل المستندي  ثانیا :

:قد یترتب عن استعمال التحصیل المستندي عدة مخاطر لعل أبرزها ما یلي 

تراجع المستورد عن اتفاقه مع المصدر و الذي تم بموجبه شحن البضائع إلى المستورد، -

فیرفض هذا الأخیر قبول و سحب سندات الشحن من البنك بسبب اضطراب وضعیته المالیة، و 

ى البحث عن مشتري آخر أو استرجاع البضاعة على تكالیفه في في هذه الحالة یضطر البائع إل

.حالة تعذر تدبیر مشتري جدید لبضاعته

على یمكن للمستورد أن یقوم بقبول السندات المسحوبة علیه لوفائها لاحقا و یتحصل مقابل ذلك -

حیازتها المستندات و التي تمكنه من استخراج البضاعة من المیناء فتنتقل ملكیة البضاعة و 

.112للمستورد، لكن بعد ذلك سیرفض التسدید عند مطالبته بالوفاء بالسفتجة المقبولة

مخاطر تعرض البضاعة للتلف، السرقة و التقادم، و ذلك خلال فترة المفاوضات بین المصدر -

و المستورد و التي قد تستغرق فترة طویلة للوصول إلى تسویة مقبولة بشأن المستندات المرفوضة 

113.

یأخذ على هذه العملیة مقارنة بالاعتماد المستندي أنها أقل ضمان كون أن البنك لا یتدخل بالوفاء، 

.بل یتولى فقط تقدیم المستندات للمستورد مقابل تسدیده أو قبوله للسندات 

.162أحمد غنیم، المرجع السابق، ص -111

  . 149و  148بن شعبان حكیمة، المرجع السابق، ص -112

.106شاعة عبد القادر، المرجع السابق، ص -113
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 خاتمة 

من خلال هذه الدراسة المتواضعة لموضوع  الإطار القانوني لتمویل التجارة الخارجیة 

المعاملات التجاریة بین الدول، اعتمادا على الوسائل ینأهمیة التمویل البنكي في تحسناأبرز 

التمویلیة المتعددة التي تؤدي بدورها إلى توسیع قطاع التجارة الخارجیة و بالتالي التطور 

.الاقتصادي الدولي

تعد التجارة الخارجیة المحرك الأساسي لاقتصاد أي دولة، و تمثل عاملا أساسیا في إقامة 

یة بین أطراف المبادلة، و على العموم فالتجارة الخارجیة تعتبر مقیاس للتقدم علاقات اقتصادیة دول

ر حجم العلمي و الاجتماعي و الاقتصادي لأي دولة، إذ تتحدد إمكانیتها للتقدم و النمو على قد

.تجارتها الخارجیة و قیمتها

الذي  لا یمكن أن نتحدث عن تجارة خارجیة مزدهرة لبلد ما دون أن نتحدث عن الدور

تلعبه البنوك و المؤسسات المالیة في ذلك من خلال عملیات التمویل في شكل قروض قد تكون 

، كما أنها تخلق جو من الثقة و الضمان لدى المتعاملین ىقصیرة أو متوسطة أو طویلة الأمد

لنابض في تمویل التجارة الخارجیة، فهي أساس المعاملاتالاقتصادیین، و هي تعتبر القلب ا

نقدیة و المالیة التي تهتم بفتح أبواب نحو حریة و حركة السلع و الخدمات من الداخل إلى ال

.الخارج

للتجارة تمویلهات المصرفیة الجزائریة هو أن رغم و ما یمكن ملاحظته بالنسبة للمؤسسا

الخارجیة إلاَ أنهاَ تبقى تمارسها بصفة عادیة، فالمشرع الجزائري لم ینشئ بنوك متخصصة في

التجارة الخارجیة مقارنة بالدول الأجنبیة، كفرنسا و المغرب التي لها بنوك متخصصة في تمویل 

التجارة الخارجیة، و غیاب مثل هذه البنوك في الجزائر هو ما جعل المؤسسات المصرفیة الممارسة 

لأمر فتبادر للتجارة الداخلیة هي نفسها التي تمارس التجارة الخارجیة، و نأمل أن یتم تدارك هذا ا

.التجارة الخارجیة في تمویلمؤسسة مصرفیة واحدة على الأقل للتخصص

تتدخل كذلك البنوك و المؤسسات المالیة في تمویل التجارة الخارجیة عن طریق تشجیع 

المصدرین و تغطیة العجز و المخاطر المختلفة التي یمكن التعرض لها خلال العملیة، فتقترح 
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، مثل تقنیة الاعتماد المستندي و التحصیل المستندي فالغایة من وجود هذه علیهم تقنیات متطورة

و تسدید أثمانها بدون اللجوء إلى الطرق المباشرة التي التقنیات هو تسهیل عملیة استیراد السلع 

السیولة النقدیة لدى المتعامل و هذا لعدم وجود أو توفر .قلَما تستعمل لتسویة هذه الصفقات

ها لما عو بالتالي فإن الاعتماد المستندي و التحصیل المستندي أفضل وسیلة و أنج.الاقتصادي 

لقد اهتمت غرفة التجارة الدولیة بالاعتماد المستندي و و . یمیزهما من ثقة، سرعة و مرونة

.التحصیل المستندي و ذلك من خلال وضعها لقواعد و عادات موحدة تحكم هاتین التقنیتین 

ه من خلال دراستنا هو عدم تعرض المشرع الجزائري في نصوصه ما یمكن ملاحظت

التشریعیة و التنظیمیة لتعریف آلیة الاعتماد المستندي و كذلك الأمر بالنسبة للتحصیل المستندي، 

81المادةو هذا رغم اشتراطه إجباریة دفع مقابل كل الواردات عن طریق هاتین الطریقتین بموجب 

.2014من قانون المالیة لسنة 

بالتالي یتعین على المشرع الجزائري في مجال تقنین التجارة الخارجیة أن یعمد إلى إعطاء 

بصمة للتشریع الجزائري بخصوص هاتین التقنیتین و خصوصا و أنهما تعتبران من أكثر العملیات 

.المصرفیة استعمالا 

القیام بتنفیذ الالتزامات عدم وضع قواعد صارمة في حالة لوطنيیتعین كذلك على المشرع ا

.المترتبة عن الاعتماد و التحصیل المستندیین 

فإنه من غیر و نظرا لأهمیة و اتساع موضوع الإطار القانوني لتمویل التجارة الخارجیة 

الممكن الإحاطة بكل جوانبه، و لذلك تبقى مجالات البحث مفتوحة أمام طلبة السنوات القادمة 

تعرض لها و التي نتمنى أن نفي مجالاته، لأنه من المؤكد هناك نقاط لم لإثراءه أكثر و التوسع 

.تأخذ بعین الاعتبار في أبحاث لاحقة 

.تم بعون اللَه 
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باللغة العربیة: لاأو 

القرآن الكریم 1/

الكتب /2

أضواء على الجوانب النظریة و (أحمد غنیم، الاعتماد المستندي و التحصیل المستندي -1

.1998ن، م ، الطبعة السادسة، د د ن، د )النواحي التطبیقیة

الموحدة و العملیات المصرفیة وفقا جنیفلاتفاقیاتأكرم یا ملكي، الأوراق التجاریة وفقا -2

.2001للأعراف الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوسیع، عمان، 

، الجزء الثالث، عویدات )عملیات المصارف(إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة -3

.1999للنشر و الطباعة، بیروت، 

الأوراق التجاریة و العملیات (شرح القانون التجاري بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم،-4

.2010، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، )المصرفیة

حسام الدین عبد الغني الصغیر، الجدید في القواعد و الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیة -5

.2003، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 500

.2003-2002لاعتمادات المستندیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، سعید عبد العزیز، ا-6

سلطان عبد اللَه محمود الجواري، القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري و الاعتماد -7

.ن، د س ن م ، منشورات الحلبي الحقوقیة، د )دراسة مقارنة(المستندي 

.2010و التوزیع، عمان، طارق الحاج، مبادئ التمویل، دار صفاء للنشر-8

دراسة الجدوى، مصادر التمویل، التخطیط (عبد العزیز النجار، أساسیات الإدارة المالیة، -9

المكتب العربي ، )المالي، التحلیل المالي، الأسهم و السندات المالیة، تحلیل الربحیة المالیة

.2007الحدیث، الإسكندریة، 
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، )تجارب عربیة(الخارجي و سیاسات الإصلاح الاقتصادي عدنان حسین یونس، التمویل -10

.2001دار المناهج للنشر و التوزیع، عمان، 

دراسة للفقه و القضاء المقارن و قواعد (علي جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة -11

.1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1983سنة 

.2012التجارة الدولیة، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، فیاض محمود، المعاصر في قوانین -12

لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -13
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ملخص

تعتبر التجارة الخارجیة من القطاعات الحیویة في أي مجتمع من المتجمعات سواء كان 

و نظرا لدورها المهم جدا في .لازدهار اقتصاد أي بلدمتقدم أو متخلفا، فهي تعد الركیزة الأساسیة 

تنمیة اقتصادیات الدول تعمل مجموعة من البنوك و المؤسسات المالیة على تمویل التجارة 

ومنه فإن .الخارجیة، و ذلك عن طریق تقنیاتها ووسائل الدفع لتسهیل حركة التبادلات الدولیة

.بض لعملیة التمویلالبنوك و المؤسسات المالیة هي القلب النا

و یعد الإعتماد و التحصیل المستندیین من ضمن الوسائل المتاحة لتوفیر الثقة و الضمان 

ل من المصدر و المستورد، و هما من بین التقنیات الأكثر ك و دفع المخاطر التي قد یتعرض لها

.استعمالا من طرف المتعاملین الاقتصادیین في تمویل التجارة الخارجیة

Résumé

Le commerce extérieur est l’un des impératifs vital pour le progrès

économique d’un pays qu’il soit développé ou sous-développé.

Pour cela les banques et les institutions financières spécialisées

déterminent la technique de financement la plus appropriée pour rendre les

échanges commerciaux entre nation plus souple et plus rapides. On peut dire

que la banque est un partenaire primordial.

Le crédit documentaire et la collection documentaire présentent les

techniques les plus avantageuses parce qu’ils instaurent un climat de

confiance et couvrent le risque d’insolvabilité du vendeur et de l’acheteur.

Le crédit documentaire et la collection documentaire est les techniques

les plus utilisées par les acteurs économiques dans le financement de leurs

opérations de commerce extérieur.


